
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 بىهٌت علي  أ.د

 

 التعلين العاليأستار 

 

 جاهعت تلوساى

 

 رئيساً

 هشرفاً جاهعت تلوساى أستار التعلين العالي بي بىزياى هحوذ أ.د 

 اهوتحٌ جاهعت تلوساى أستار هحاضر الٌاصربىثلجت عبذ  د.

 هوتحٌاً   جاهعت تلوساى          أستار هحاضر جٌاش هصطفى د.

 

 و التجاريت و علىم التسيير كليت العلىم الإقتصاديت

 رسالت هقذهت لٌيل شهادة الواجستير في العلىم  الإقتصاديت 

 تخصص : تسيير الواليت العاهت 

 

 : إعذاد الطالب

 زياًي سفياى-

 :إشراف البروفيسىر

 بي بىزياى هحوذ - أ.د
 لجـٌت الوٌـاقشت:

- 

  2014 - 2013السٌت الجاهعيت: 

أثر العجس الوالي على الوؤسست الاقتصاديت 

 الجسائريت

 ALZINCدراست حالت الوؤسست الىطٌيت للسًك 
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 إهداء

 الحمد لله الذي وفقني و أمدني بالقوة لتقديم هذا العمل المتواضع

 اهدي ثمرة جهدي و عملي هذا الى والدي أولا اللذان سهرا علي 

 حتى أوصلاني الى ما أنا عليه حفظهما الله و أطال في عمرهما

 إلى أخواي العزيزين : رفيق و محمد الأمين حفظهما الله

 إلى كل الأهل و الأقارب

 إلى من أكن له كل الاحترام و التقدير الأخ و الصديق

 "طيبي بومدينو الأستاذ المحترم و الخلوق "

 إلى جميع طلبة الماجستير تخصص"مالية عامة"

 الأصدقاءالى جميع الأصحاب و و الى جميع زملاء الدراسة 
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 تشكرات
 قـال اللـه تعالـى:

 )وَقـلُْ رَبـِّي زِدْنـيِ عِلْمـاً(

 صدق الله العظيم

 

 قـال رسـول اللـه  :

 )اللهـمّ انفعنـي بما علمّتنـي وعلمّني مـا ينفعنـي وزدني علماً (

 صدق رسول الله

 

 و قـال علـي بن أبـي طالـب:

به ، يكُسب الإنسان الطاعة فـي حياتـه .محبـة العلم ديـن يدُان .        

وجميل الأحدوثة بعد وفاتـه ، والعلم حاكم والمال محكوم عليه...مات خُزّان 

أعيانهم مفقـودة  الدهر،والعلماء باقـون ما بقـي  أحيـاء،المال وهم 

 وأمثالهم فـي القلوب موجـودة..

 

 من وصية الإمام علي بن أبـي طالب لكميل النخعي
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 الحمد لله الذي  وفقني ومكنني من إتمام هذه المذكرة،

 فما كان لشيء أن يجري في ملكه إلا بمشيئته جل شأنه

 ﴿إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون﴾

 فالحمد لله أوله وآخره.

 يسعدني أن أتقدم بشكري وتقديري وامتناني وعرفاني بالجميل

لما أسداه لي من نصائح  -محمدبن بوزيان  -إلى الأستاذ المشرف 

 وتوجيهات،

 ه أكبر الأثر في إنجاز هذا العملوكان ل

 كما أتقدم بالشكر إلى عائلتي الكريمة لما وفرته لي

 من راحة حتى أتممَ هذا العمل و أخص بالذكر والدايَ الكريمين

 .أطال الله في عمرهما وأمدّهما بالصحة و العافية

 الجزيل للأستاذ الذي أشرف علي كما أتقدم بالشكر

 -زين محمد ركةاب –في تخصص مالية عامة الأستاذ  

  نظيرا التوجيهات و النصائح التي ساعدني بها  

  –طيبي بومدين  –العزيز على قلبي  الى الأستاذ كما أتقدم بالشكر

وراجياً من الله أن أكون قد أصبت أكثر مما أخطأت وأن يستفاد مما بذلت 

وأسأل الله أن  أملاً أن أكون قد أعطيت الموضوع بعض حقه،من جهود، 

 .يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا
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 دمة:ـمق

وكانت  الاستقلالإن المتتبع لمسار الجزائر الاقتصادي يلاحظ أنه مر بمراحل متعددة منذ    
أن الحقبة  كل مرحلة تتميز بخصائص معينة، وظروف خاصة، ومشاكل وعقبات كثيرة. ذلك

 الاستعمارية خلقت عراقيل كبيرة وأوضاع اقتصادية واجتماعية منهارة.

إن الإطار العام الذي مر به الاقتصاد الجزائري ولسنوات عديدة وعبر فترات متعددة هو القطاع 
 العام.

كانت اهتمامات الدولة تصب في مجملها على جعل المؤسسات الاقتصادية  الاستقلالفمنذ    
مع قلتها تسير بصفة عادية من جهة، وخلق جهاز إداري اقتصادي قادر على مواجهة الموروثة 

الصعوبات من جهة أخرى. لكن مع مرور الوقت تدهورت الوضعية الاقتصادية العامة للبلاد 
بصفة عامة والمؤسسات الاقتصادية بصفة خاصة. إذ كانت تعاني من مشاكل متعددة في 

صبحت المؤسسات العمومية الاقتصادية تشكو من متاعب عديدة، التسيير والتنظيم والمحيط. وأ
 منها ما يرجع إلى خصائصها ومنها ما يعود إلى البيئة والمحيط.

إن النظرة السياسية والاجتماعية للمؤسسة العمومية الاقتصادية أثرت سلبا ولسنوات عديدة    
ها و مستقبل مؤسستها ، وجدت نفسها تتساءل عن مصير اقتصاد وكفاءتها. إذعلى مردوديتها 

 لأن الأزمة التي تمر بها أزمة نظام اقتصادي في مجمله. 

إن الرؤية الاشتراكية الضيقة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الجزائرية، والأهداف    
الاجتماعية والسياسية التي طلبت منها تحقيقها أثرت عليها، إذ تخلت بذلك عن أهدافها الحقيقية 

 قيق التوازن المالي والاقتصادي.والمتمثلة في تح

نواة كل اقتصاد ومحرك كل نهضة اقتصادية، فقد أخذت  -المؤسسة الاقتصادية–وباعتبارها    
الاهتمام الأكبر من السلطات والقائمين على شؤون الاقتصاد، لذلك فقد كان الإصلاح ضرورة 

س تجابة لمتطلبات الوضعية التي حتمية فرضتها التغيرات الداخلية والتوجهات العالمية الجديدة. وا 
كانت تشكو من ضعف التسيير والتنظيم وكذا جهاز إنتاجي عاجز عن تلبية حاجيات المجتمع، 

 وذي تكاليف عالية جدا.
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غير أنه في مرحلة متقدمة من حياة المؤسسات العمومية الاقتصادية تغيرت النظرة وأصبح    
ة ومن أجل تحقيق توازن في ميزانية الدولة تقد الكثير أنه من أجل تحقيق التوازنات العاميع

يجب إيجاد سبل أخرى. وبذلك فقد تغيرت النظرة إليها. من نواة الاقتصاد إلى سبب تدني 
 الاقتصاد وتدهوره.

وتنامي حجم المديونية الخارجية، تفاقم عجز الميزانية  6891انهيار أسعار البترول سنة  مع   
العمومية للدولة، وأصبحت عاجزة عن تقديم إعانات جديدة للمؤسسة العمومية. كل هذا مهد 

إلى ظهور إصلاح جديد عرف باستقلالية المؤسسات العمومية الذي يقوم على مبدأ منح الحرية 
عمومية في التكفل بنشاطها، وكانت الاستقلالية بمثابة نقطة تمهيد للانتقال إلى للمؤسسة ال

 اقتصاد السوق عن طريق تحرير الأسعار، تحرير التجارة الخارجية وتحرير أسعار الصرف .

بالموازاة لذلك فإن الشق الآخر للإصلاحات الاقتصادية في الجزائر )برنامج التعديل    
وطات أملتها المؤسسات المالية الدولية كشرط إعادة جدولة الديون الهيكلي(، جاء نتيجة لضغ

لتحقيق الاستقرار  6881الخارجية. وتم في هذا الإطار تطبيق برنامج التعديل الهيكلي سنة 
الاقتصادي وتهيئة المناخ المناسب للمؤسسات العمومية، وجعلها قادرة على المنافسة في ظل 

عدادها للخوصصة  .  اقتصاد السوق وا 

 البحث:إشكالية 

شهدت ومازالت تشهد المؤسسة الاقتصادية الجزائرية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا عدة    
صلاحات جذرية، كان الهدف الأساسي منها كل مرة هو إخراجها من وضعيتها  تحولات وا 

الصعبة التي كانت تتخبط فيها، وذلك من خلال محاولة تحسين أدائها الاقتصادي. وعلى ضوء 
 ذه الأحداث، ونظرا لأهمية الموضوع، يتبادر إلى أذهننا التساؤل التالي:ه

 ما مدى تأثير العجز المالي على المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ؟
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 الأسئلة الفرعية:

إن التساؤل الرئيسي يقودنا إلى طرح مجموعة من الأسئلة الفرعية، والتي سوف نحاول     
 البحث:الإجابة عليها من خلال هذا 

 

 ماهي مختلف المراحل التي مرت بها المؤسسة الاقتصادية في الجزائر ؟ 
 و سبل و ما هي أسبابه  الإقتصادية الجزائرية ما المقصود بالعجز المالي للمؤسسة

 ؟التنبؤ به
 ؟ كيفية الوقاية من العجز المالي و طريقة التصرف في حال حدوثه 
 الآليات المعتمدة لحل في ظل  هو مستقبل المؤسسات العمومية الاقتصادية الجزائرية ما

 ؟ مشكلة العجز المالي

 :فرضيات البحث
لمعالجة إشكالية بحثنا، قمنا بصياغة الفرضيات التي نعتبرها أكثر الإجابات احتمالا     

 للأسئلة المطروحة، والتي تبقى دائما قابلة للاختبار والمناقشة.
     لأي نشاط إقتصادي و يتوقف نمو هذه الأخيرة على كفاءة  حلقة كبيرةتعتبر المؤسسة

 .إدارتها

دور في حدوث  ،الإقتصاية طبيعة التنظيم الذي تتميز به المؤسسة العموميةقد يكون ل
 عجزها المالي و تدهور نشاطها الإقتصادي.

    للتحولات التي عرفتها .قد تلعب سياسة تمويل المؤسسة دور كبير في عجزها، نظرا 

    يفترض أن يعود فشل الإصلاحات في كل مرة إلى عدم ملاءمتها مع الشروط التي
 . تعيش فيها المؤسسة، بالإضافة إلى عدم الصرامة في تطبيق قواعد الإصلاح

 ي تحسين كفاءة و مردودية هاته بين المؤسسات ف قد تساهم الشراكة الأجنبية و الإندماج
 .خيرةالأ
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 أهداف البحث:
كان اختيارنا لموضوع أثر العجز المالي على المؤسسات الاقتصادية كمحاولة للوصول     

 إلى الأهداف التالية :

  التي شهدتها المؤسسة العمومية الإقتصادية  مراحل التطورإبراز مختلف. 

  و بعدها 6881قبل سنةتها المؤسسة الاقتصادية التي انتهج سياسة التمويلتحليل  . 

 ئرية و التي أدت الى ؤسسة الاقتصادية الجزادراسة مختلف المشاكل التي عانت منها الم
ات العاجزة أو التي في طريقها للعجز سعجزها مع دراسة جميع الأليات المعتمدة للخروج بالمؤس

 . الى بر الأمان

 مع إيجاد حلول كفيلة  صلاحات الاقتصادية المطبقة على المؤسسةتقييم مختلف الإ
 . بتحسين وضعيتها و كفاءتها

 
 :أهمية البحث

 تتمثل أهمية دراسة أثر العجز المالي على المؤسسات الاقتصادية فيما يلي:    

  ،الأهمية التي تكتسيها المؤسسة الاقتصادية في بعث النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية
 . والاقتصادية على الاقتصاد الوطنيوبالتالي أثر صحتها المالية 

  الكشف عن الأسباب الجوهرية التي أدت إلى تأزم وضعية المؤسسات، حتى يتم تجنبها
صلاحها في حالة ما إذا تعلقفي المؤسسات الجديدة، إذا كانت هذه الأس ت باب داخلية، وا 

 . بالمحيط الذي تعيش فيه المؤسسة

   الحلول اللازمة أو التي يجب إتباعها التي تبقي المؤسسة في السوقتقديم، 

  مساهمة الدراسة في إثراء المكتبات الجامعية بالمراجع، خاصة باللغة العربية التي تفتقر
 . إليها
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 حدود البحث:
حتى نتمكن من الإجابة على إشكالية البحث، وتحقيقا للأهداف المرجوة من هذه الدراسة،     

فقد تعين علينا وضع محددات وأبعاد الدراسة التي تمثلت في اقتصار بحثنا على دراسة العجز 
المالي في المؤسسات العمومية الاقتصادية، دون التطرق إلى المؤسسات الخاصة، ويرجع ذلك 

 ب التالية : إلى الأسبا

  حداثة إنتشار القطاع الخاص في الجزائر، الذي لقي دعما ملموسا إنطلاقا من نهاية
 . ف الهيئات المشرفة على الاستثمارالتسعينات، بإنشاء مختل

  أغلبية المؤسسات العمومية إن لم نقل مجملها، هي التي عانت بدرجة كبيرة من ظاهرة
 . العجز المالي

  المؤسسات العمومية والخاصة نفس المشاكل التي تؤدي إلى ضعف عموما، تقتسم
 .كفاءتها وبالتالي عجزها 

  فلاس المؤسسات الخاصة يؤدي بالضرورة إلى حلها، في حين كانت كما أن عجز وا 
 . الدولةالمؤسسات العمومية تحظى بدعم 

 الموضوع:مبررات ودوافع اختيار 

 هناك عدة أسباب دفعتنا لاختيار هذا الموضوع، نوجزها فيمايلي :    

  شعورنا بأهمية الموضوع، خاصة مع التحولات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر بصفة
عامة والمؤسسة الاقتصادية بصفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات التي قامت بها 

 لتي خصصت لتطهير المؤسسات العمومية الاقتصادية الدولة بعد التسعينات والمبالغ الضخمة ا

 الاعتقاد التام بأهمية المؤسسة كأداة إنتاج في تحقيق التنمية الاقتصادية   . 

 الميول الشخصي إلى المواضيع المالية، بالإضافة إلى طبيعة التخصص   . 
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 الدراسات السابقة للموضوع:

بعد المسح المكتبي لمختلف المراجع والمصادر المتعلقة بالموضوع، لاحظنا أن هناك      
مجموعة من الدراسات تناولت إشكاليات قريبة من الإشكالية المطروحة في بحثنا، وتتمثل هذه 

 الدراسات فيمايلي : 

    نسيلي جهيدة أثر العجز المالي على المؤسسات الإقتصادية في الجزائر, مذكرة
حيث أهتمت بالعجز  جامعة الجزائر،،4112-4111اجستير,كلية العلوم الإقتصادية والتسيير,م

 المالي للمؤسسة و مختلف التطورات التي شهدتها المؤسسة.

 ،العلوم ،رسالة دكتوراه،كليةإشكالية تمويل المؤسسات الإقتصاديةد.العايب ياسين 
 .0200-0202قسنطينة، التسيير،جامعة وعلوم الاقتصادية

  قطاف ليلى، إشكالية تطور المؤسسات العمومية الاقتصادية في الجزائر، مذكرة
حيث اهتمت  ،جامعة الجزائر،6889/6888تصادية وعلوم التسيير، ماجستير، كلية العلوم الاق

 بمحتوى وأبعاد إصلاح المؤسسات ومدى ارتباط هذا الإصلاح بالمحيط البيئي للمؤسسة؛

 دي عبد المجيد، أثر الإصلاحات الاقتصادية على الهيكل المالي للمؤسسة العمومية با
، جامعة 6888/4111الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، مذكرة ماجستير، 

. إذ عالج البحث هدف الإصلاحات الهيكلية للمؤسسات العمومية، وكذا الإجراءات قسنطسنة
 لاح الحالة المالية للمؤسسة.التي تم تطبيقها لإص

  موساوي نور الدين، واقع الاقتراض المصرفي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، مذكرة
. الذي تناول ،جامعة الجزائر4112/4111ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، 

وأثره على أداء في بحثه واقع الاقتراض المصرفي المفرط للمؤسسات العمومية الاقتصادية، 
 القطاع المصرفي من جهة، وأثره على الوضعية المالية للمؤسسات من جهة أخرى.

في حين سنهتم في بحثنا بتقييم مختلف الإصلاحات التي شهدتها المؤسسات  
الاقتصادية الجزائرية، وتأثيرها على وضعيتها المالية، مبرزين في الأخير آفاق إصلاح هذه 

 المؤسسات. 
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 المتبع: المنهج

بالنظر إلى طبيعة الموضوع محل الدراسة، ومن أجل الإجابة على الإشكالية المطروحة،  
ثبات الفرضيات المتبناة، قمنا بالمزج بين المنهجين الوصفي والتحليلي مع التدعيم بدراسة  وا 

 ، حيث اخترنا المنهج الوصفي فيما يتعلق بالمفاهيم العامةبالغزوات Al zincحالة لمؤسسة 
التي شكلت مدخلا للدراسة، والمنهج التحليلي في يما يتعلق بباقي أجزاء البحث، وذلك 

 بالاعتماد على:

 هذه الدراسة في  المسح المكتبي لمختلف المراجع والمصادر التي اعتمدنا عليها لإخراج
 .صورتها النهائية

 .الإحصاءات والتقارير والدوريات وغير ذلك، بما له صلة بالموضوع 

 صعوبات البحث:

واجهتنا عراقيل ومشاكل عديدة في سبيل إعداد هذا البحث، نوردها قصد لفت أنظار  
المسؤولين من أجل تسهيل مهام الباحثين، وكذلك بغية تبصير الباحثين من أجل التعامل مع 

 مثل هذه العقبات، ويمكن إبراز أهمها فيما يلي:

 متعلقة بالموضوع باللغة العربية النقص الكبير في المراجع ال. 

  تضارب الإحصاءات أحيانا باختلاف مصادرها، مما يدفعنا للدقة والاحتراز في انتقاء ما
 هو قريب من الصحة.

 
 خطة البحث وطريقة تقسيمه:

 وهي كما يلي: فصولأربعة لمعالجة بحثنا هذا، قمنا بتقسيمه إلى      
تطور المؤسسة الاقتصادية وسياسة التمويل في الاقتصاد الجزائري، وهو يعتبر :الفصل الأول

كمدخل لهذه الدراسة، على أساس أن موضوع مذكرتنا يرتكز على أسباب العجز المالي 
ومحاولات معالجته في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، مما يتطلب التعرض إلى مختلف 

و سياسة التمويل المتبعة, حيث نتطرق في   قتصاديةالاالمراحل التي مرت بها المؤسسات 
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 بحث الأول منه الى عموميات حول المؤسسة الإقتصادية .الم
الى تطور المؤسسة الإقتصادية في الجزائر في كل من مرحلة  في المبحث الثاني تم تطرقنا    

 .لإقتصاديالإقتصاد المخطط ثم مرحلة التسيير اللامركزي و أخيرا في ظل التحرير ا
الى سياسة تمويل المؤسسات الإقتصادية في الجزائر  في المبحث الثالث و من ثم تطرقنا    

 و بعدها(. 6881عبر مرحلتين ) قبل سنة
وعنوانه، العجز المالي في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، وقد جاء في ثلاثة :الفصل الثاني

لنظري لموضوع العجز المالي في المؤسسات مباحث، خصصنا المبحث الأول منه للجانب ا
الاقتصادية، بالتطرق إلى تعريف العجز المالي بذكر مفهومه، مظاهره ومراحل ظهوره، ثم 

دراسة آثاره على الاقتصاد القومي والجهاز المصرفي، وفي الأخير نتطرق إلى الأسباب التي 
 يمكنها أن تساهم في حدوث هذه الظاهرة .

و ذلك من خلال ،  لأساليب التنبؤ بالعجز المالي الثاني، سنقوم بالتعرضأما في المبحث     
 .معرفة أهمية التنبؤ بالعجز المالي و كذلك من خلال معرفة الأساليب الكمية للتنبؤ به

ليات التي إتبعتها المؤسسة الإقتصادية الآفي حين سنتطرق في المبحث الثالث إلى مختلف     
مج التطهير المالي الذي اعتبر ضرورة لحصول المؤسسة على ، كبرناللتخلص من مديونيتها

التصحيح وفي الأخير مخطط  ثم سياسة إعادة الهيكلة  الإستقلالية المالية وفي التسيير،
بالإضافة الى أليات أخرى أعتمدت لحل هاته المشكلة كالإندماج و التأجير و تغيير الداخلي 

 تمي.الشكل القانوني و التصفية و البيع كحل ح
العجز المالي و مستقبل المؤسسة العمومية الاقتصادية و جاء عنوانه كالتالي  :الفصل الثالث

و جاء في ثلاث مباحث ثم ترتيبها كالأتي: المبحث الأول يتضمن خوصصة  الجزائرية
التي تظهر كآلية جديدة لإصلاح مسار المؤسسة من خلال  المؤسسات العمومية الإقتصادية

فتح رأسمالها أمام الخواص و قمنا بدراسة هاته الآلية من خلال التطرق الى مفهومها و دواعي 
و  اللجوء إليها و أهدافها و طرقها و تقنياتها و من ثم العقوبات التي تقف في وجهها و آثارها

 لى إصلاح مسار المؤسسة العمومية.في الأخير نتائجها ومدى قدرتها ع

أما المبحث الثاني فتمثل في المؤسسة الإقتصادية الجزائرية و التأهيل و في هذا المبحث     
معرفة مفهوم التأهيل و  سنتكلم عن المؤسسات الإقتصادية التي تم تأهيلها و ذلك من خلال
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يل المؤسسات و مصادر تمويل أهدافه و مبادئ برنامج التأهيل ثم دراسة الأسباب المباشرة لتأه
 هاته البرامج و مراحل تنفيذها.

أما المبحث الثالث فهو يتعلق بالمؤسسة الاقتصادية و الشراكة و الذي جاء نتيجة فتح     
خمة في وكحتمية لمنافسة ومواجهة الشركات الض رأسمال المؤسسات الاقتصاديةّ أمام الخواص

 دوافعها، هاته النقطة بالتطرق الى مفهومها، و سنقوم بدراسة ظل تحرر الاقتصاد الوطني.
وأهدافها ثم التطرق الى مختلف عقود الشراكة والاندماج و أسباب اللجوء الى هاته الشراكة بما 

 فيها الأثار و نتائج و تطورات الشراكة في الجزائر.

 -ولاية تلمسان-بالغزوت Alzincقمنا بدراسة ميدانية لمؤسسة  و في الأخير    
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 :تمهيد

 التحولات ر مختلف مراحل بنائه، وتميزت تلكعرف الاقتصاد الجزائري تحولات جذرية عب     
المؤسسة الاقتصادية بمثابة الأداة التي  اعتبرت أثرها ،وعلى بمجاراة النمط الاقتصادي المتبع
كانت ف ،الأهداف العامة للمنهج الاقتصادي المتبع ،وتحقيق يتم من خلالها تنفيذ التوجهات

مباشرة التي أثرت بصفة  التدخلات والإصلاحات عرضة للعديد من المؤسسة الاقتصادية بذلك
وعدت سياسة التمويل بدورها الضرورة الحتمية لتحقيق التوجه  ،أدائها و تمويلها. تسييرهاعلى 

ا العام للنظام الاقتصادي ، لأنها كانت مستمدة من تحقيق متطلبات المؤسسة الاقتصادية بعيد
و المؤسسة الاقتصادية على حد سواء، فالإصلاحات المالية لسنة  عن اهتمامات جهاز التمويل

كانت تهدف إلى تكثيف و إحكام الرقابة على نشاط المؤسسة الاقتصادية من خلال  0791
مؤسسات التمويل دون أن يكون لها الأثر المباشر في رفع الأداء الاقتصادي ، مما أدى إلى 

التي زادت تدهورا مع مرور بوادر التحرير الاقتصادي ، مؤشرات الاقتصاد الكلي هور وضعيةتد
و ذلك بسبب تفاقم أزمة الإيرادات  السوق مع مطلع عشرية التسعيناتو الانتقال نحو اقتصاد 

الأساسية للدولة المتمثلة في العائدات النفطية ، فتميزت تلك المرحلة بمحاولة إضفاء قواعد 
اسة تمويل المؤسسة الاقتصادية ، و هذا المطلب اشترط تحقيق جملة من الربحية في سي

الإصلاحات الأولية ،استدعت تدخل الدولة من اجل تكييف محيط المؤسسة مع متطلبات 
المحيط المالي ، خاصة في ظل تغير ظروف المنافسة التي فرضها محيط آخر خارجي ألا و 

مع مشارف  الأوروبيتبادل حر مع المحيط  هو محيط العولمة المؤسس بواسطة خلق منطقة
 .7109سنة 

يتعرض هذا الفصل إلى مختلف مراحل تطور المؤسسة الاقتصادية في الجزائر                                  
 و الظروف التي آلت إليها من خوصصة و تفكيك إلى مؤسسات صغيرة و متوسطة تفتقر إلى

إبراز  نحاول خضم ذلك ،وفي والمشاكلالصعوبات  عديد منال التكنولوجيا وتعاني التحكم في
مراحل سياسة  التمويل المرافقة  لتوجهات القائمين على البلاد من منظور كلي عبر مختلف 

المؤسسة الاقتصادية تعريف تطور المؤسسة الاقتصادية ، و قبل ذلك ارتأينا التعرض أولا إلى 
 ها .و تطور 

 



لجزائريالفصل الأول: تطور المؤسسة الاقتصادية و سياسة التمويل في الإقتصاد ا  

 

 

13 

 :اديةتصالمؤسسة الاق عموميات حول .1.1

مكسب  البعض يعتبرها حيث النظر، وجهات باختلاف المؤسسة حول المفاهيم تختلف     
ثروة  لازدياد كمصدر الأطراف لبعض ترى وقد للرزق مكسبا الآخر البعض يعتبرها وقد لأرباح
 .مؤسسةال إليها تسعى التي الأهداف تتحدد المنظور هذا خلال ومن .الأمم

 :و خصائصها تصاديةالاق.تعريف المؤسسة 1.1.1

 :الاقتصادية.تعريف المؤسسة 1.1.1.1

 تنظيما يجمع تعتبرها التي تلك في يكمن أهمها لكن و للمؤسسة مختلفة تعاريف إعطاء يمكن    

 .الإنسان و الإنتاج وسائل بين

ومالية  مادية فكرية، وسائل تستعمل متدرج إنساني تجمع عن عبارة المؤسسة " :الأولتعريف ال
 المديرية طرف من محددة لأهداف طبقا الخدمات أو السلع وتوزيع نقل تحويل، خراجه،لاست

1مختلفة" بدرجات الاجتماعية والمنفعة الربح حوافز بالاعتماد على
 

" المؤسسة هي منظمة تجمع بين أشخاص ذوي كفاءات متنوعة تستعمل  : الثانيتعريف ال
والتي يمكن أن تباع بسعر أعلى من  ،ال و قدرات من أجل إنتاج سلعة مارؤوس الأمو 

 . 2تكلفته"

رؤوس  تستعمل ذوي كفاءات متنوعة أشخاص بين تجمع منظمة هي "المؤسسة : الثالث تعريفال
  .3تكلفته" مما أعلى بسعر تباع أن يمكن والتي ما، سلعة إنتاج أجل من قدرات و الأموال

 التنظيم الذي ذلك في يتمثل لمؤسسةل شامل تعريف استنتاج يمكن السابقة التعاريف خلال من

 .المسطرة الأهداف تحقيق إلى الوصول بغية والبشرية والمادية المالية الوسائل بين يجمع

    مصطلح اعتماد على التشريعية المؤلفات في الأقل على إجماع فهناك الجزائر في ماأ
   المؤسسات قلاليةباست المتعلق 10-88 المرسوم مثلا فنجد ، الواسع بالمفهوم المؤسسة

                                                           
 
1

، أطروحة دكتوراه في العلوم اتخاذ القرار في المؤسسة الاقتصادية المحاسبة التحليلية نظام معلومات لتسيير و مساعدة علىدرحمون هلال ، 

 .01، ص 7112الاقتصادية تخصص نقود و مالية كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ،
2

 .01، ص 0771،دارالمحمدية العامة ،  الطبعة الأولى ، الجزائر, ، أقتصاد مؤسسةناصر دادي عدون  

 
3

 .02م ، ص 7117ه /  0271، دار بن حزم ، لبنان ، الطبعة الأولى ،  العمل المؤسسي، أكرم العدلوني محمد 
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 المؤسسات حتى و ، العمومية المؤسسات بخوصصة المتعلق 22-59 المرسوم ، العمومية
 تستخدم التي 02-88 القانون من 01 كالمادة ، المؤسسة مصطلح بها استخدم ، المصرفية
 . العامة الصبغة ذات القرض مؤسسات مصطلح

 :الاقتصادية.خصائص المؤسسة 2.1.1.1

 1ة الاقتصادية عدة خصائص تمتاز بها نوجز منها ما يلي:للمؤسس      

للمؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث امتلاكها لحقوق وصلاحيات أو من حيث  -1
 واجباتها ومسؤولياتها .

 القدرة على الإنتاج أو آداء الوظيفة التي وجدت من اجلها المؤسسة. -2

فل من تمويل كاف وظروف سياسية مواتية أن تكون المؤسسة قادرة على البقاء بما يك -3
 وعمالة كافية وقادرة على تكييف نفسها مع الظروف المتغيرة والظروف المحيطة بها .

فكل مؤسسة تضع أهداف  ،برامج وأساليب العمل ،التحديد الواضح للأهداف السياسية -4
لإنتاج وكذا تحقيق وتضع كذلك أهداف كمية وأخرى نوعية بالنسبة ل ،معينة تسعى إلى تحقيقها

 رقم أعمال معين.

ضمانات الموارد المالية حتى تتمكن المؤسسة من الاستمرار في عملياتها ويكون ذلك إما  -5
عن طريق الاعتماد أو عن طريق الإيرادات الكلية أو عن طريق أو الجمع بين هذه العناصر 

  الظروف.كلها أو بعضها حسب 

ا كانت ة التي وجدت فيها وتستجيب لهذه البيئة حيث كلملابد أن المؤسسة مواتية للبيئ -6
أما إذا كانت  ،ن المؤسسة تتمكن من أداء مهمتها على أكمل وجه ظروف هذه البيئة ملائمة فإ

 معاكسة فيمكن أن تعرقل عمليتها المرجوة وتفسد أهدافها .

الإنتاج ونمو  المؤسسة وحدة اقتصادية في المجتمع الاقتصادي إضافة إلى مساهمتها في -7
الدخل الوطني الذي هو مصدر رزق العديد من الأفراد. يجب أن يشمل إصلاح المؤسسة 

 بالضرورة فكرة زوال المؤسسة إذا ضعف مبرر وجودها أو تضاءلت كفاءتها. 
                                                           

عمر صخري، اقتصاد المؤسسة، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 7111, ص 72- 72. 
1
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 :تصنيفات المؤسسة الاقتصادية ووظائفها .2.1.1

 :تصنيف المؤسسة الاقتصادية .1.2.1.1

 قتصادية أشكالا مختلفة وتصنف وفق عدة معايير منها: تأخذ المؤسسة الا     

  القانون: الاقتصادية حسب معيار تصنيف المؤسسة أولا:

 :1تتخذ عدة أشكال تتمثل فيمل يلي المؤسسات الخاصة : -1

  مؤسسات فردية: حيث يقدم شخص رأس المال المكون الأساسي لهذه المؤسسة إضافة
نا ويأخذ هذا النوع من المؤسسات تباين من مؤسسات إلى عمل الإدارة أو التنظيم أحيا

 إنتاجية إلى وحدات حرفية وتجارية .... وغالبا لا يكون عدد العاملين مرتفعا.
  مؤسسات شركات: تعرف الشركة بأنها عبارة عن مؤسسة تعود ملكيتها إلى شخصين أو

عن هذه المؤسسة  منهم بتقديم حصة من مال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأأكثر يلتزم كل 
 من أرباح أو خسائر وتنقسم الشركتين إلى قسمين هما: 

 . شركات الأموال : مثل شركات التوصية بالسهم وشركات المساهمة 
  ذات المسؤولية  الشركة التوصية،شركة  شركة التضامن، الأشخاص: مثلشركات

  .المحدودة

دولة فلا يحق للمسؤولين عليها هي المؤسسات التي تعود ملكيتها لل المؤسسات العامة : -2
التصرف فيها كيفما شاءوا , ولا يحق لهم بيعها أو إغلاقها إلا إذا وافقت الدولة على ذلك 

وتهدف المؤسسة العامة من خلال نشاطها الاقتصادي إلى تحقيق المصلحة العامة أي مصلحة 
 2المجتمع وليس هناك أهمية كبيرة للربح.

 :تصادية حسب معيار النشاطسسة الاقتصنيف المؤ  ثانيا:

هي تلك المؤسسة التي توكل لها مهمة إنتاج السلع بغية تلبية حاجيات  المؤسسة الإنتاجية :-1
وبمعنى آخر المؤسسة ،مواد الأولية للتغيير أو التحويلالمجتمع فهي إذن تخضع بعض ال

                                                           
  ناصر دادي عدون : اقتصاد المؤسسة , دار العامة المحمدية , الطبعة الثانية , الجزائر, 7117, ص 22 – 22. 

1
  

.77عمر صخري, مرجع سابق ذكره, ص 
2
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دية عن طريق الاستخراج الإنتاجية عبارة عن تلك الوحدة الإنتاجية التي تقوم بإنتاج السلع الما
 أو التحويل.

هي المؤسسة التي تهتم بمهمة تقديم الخدمات بغية تلبية حاجيات  المؤسسة الخدماتية :-2
 1....ؤسسة التجارية ومؤسسات التأمينالمستهلك مثال : الم

يعتمد هذا التصنيف على  تصنيف المؤسسة الاقتصادية حسب المعيار الاقتصادي: ثالثا:
 سيم الاجتماعي للعمل ويضم الأنواع التالية:قاعدة التق

هي المؤسسة التي تهتم بالزيادة الإنتاجية للأرض أو استصلاحها وتقوم  ة:يالمؤسسة الفلاح-1
 الإنتاج السمكي.  النباتي ،الإنتاج الحيواني، هي: الإنتاجتقديم ثلاث أنواع من الإنتاج ب

مل لتحويل المواد الطبيعية إلى منتجات هي تلك المؤسسات التي تع المؤسسة الصناعية: -2
قابلة للاستعمال أو الاستهلاك النهائي حيث تشمل على بعض الصناعات المرتبطة بتحويل 
 .2المواد الزراعية إلى منتجات غذائية وصناعية مختلفة وكذلك تحويل وتكبير المواد الطبيعية

 : الاقتصادية.وظائف المؤسسة 2.2.1.1

 : 3مؤسسة الاقتصادية فيما يليتتمثل وظائف ال     

الإنتاج وظيفة مهمة وحساسة بالنسبة للمؤسسة إضافة  لعبوظيفة الإنتاج أو التحويل: ي أولا:
 إلى الوظائف الأخرى حيث تقوم هذه الوظيفة بما يلي: 

  اليد العاملة و التجهيز 
   رزنامة الإنتاج 
  مراقبة الجودة.  و ةإدخال الاكتشافات التكنولوجي 

وظيفة التسويق: يعتمد نجاح المشروع الإنتاجي إلى حد بعيد على التسويق حيث تقوم  نيا:ثا 
 هذه الوظيفة بتحديد المبادرات الإستراتيجية عن طريق: 

                                                           
فضيل العربي عيسى : التأثير الضريبي على مصادر تمويل المؤسسة الاقتصادية, مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل  شهادة الليسانس في علوم ,   

0

. 9ص  ,7119-7112التسيير, تخصص مالية + معهد علوم التسيير بالمدية,   

. 11عمر صخري, مرجع سبق ذكره, ص
2
  

 .9فضيل العربي عيسى, مرجع سبق ذكره, ص 
3
  



لجزائريالفصل الأول: تطور المؤسسة الاقتصادية و سياسة التمويل في الإقتصاد ا  

 

 

17 

  دراسة السوق والابتكارات 
   دراسة سلوك المستهلك ودوافعه 
   تحديد الأهدافو  و  دورة  حياتهادراسة السلعة   

تعتبر من أهم الوظائف على مستوى المؤسسة ويمكن تعريفها على أنها  وظيفة المالية: ثالثا:
مجموعة من المهام التي تصب في توفير الموارد المالية وتسييرها وتتلخص عمليات هذه 

 الوظيفة فيما يلي: 

  . التخطيط المالي والتنبؤ بدخول وخروج الأموال 
  إعداد الميزانية 
  هذه الأموال. البحث على الأموال وكيفية استعمال 

 وظيفة الرقابة : تتلخص عمليات هذه الوظيفة فيما يلي :  رابعا :

  لوحدة القيادة .  ،الإحصاء،المحاسبة التحليلية 
    مراقبة الأهداف 
   .تخطيط المبيعات وتخصيص الموارد 

وظيفة الموارد البشرية : حيث تقوم بتقييم الحاجيات المستقبلية فيما يخص الموارد  خامسا:
إلى تحقيق الحاجيات وتطبيق سياسة منسجمة  ةالبشرية ووضع الميكانيزمات والبيانات الهادف

 الأجور والمزايا الاجتماعية . ،تكوين التربصات كذلك الترقيات  ،فيما يخص التوظيف

تتمثل هذه الوظيفة في البحوث الأساسية التطبيقية والتنموية  وظيفة البحث والتنمية: سادسا:
 لع جديدة أو مدرجات أو تحسين سلع حالية.لاختراع س
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 :.دور المؤسسة الاقتصادية و أهدافها1.1.1

 :الاقتصادية.دور المؤسسة 1.1.1.1

دوار تعتبر أساسية اتجاه عدة أطراف مختلفة داخل المؤسسة أالاقتصادية أربع  للمؤسسة     
 : 1وخارجه وتتمثل هذه الأدوار فيمل يلي

تجاه هذه الشريحة من خلال البحث إالملكية : يتمثل دور المؤسسة اتجاه أصحاب  أولا :
المستمر والمتواصل من أجل تحسين مردودية المؤسسة عن طريق تعظيم الأرباح والفائدة 

 والمنتجات . 

يهدف هؤلاء للقيام بنشاط يبرز قدراتهم وكفاءتهم وهذا يدخل في  المستخدمين:تجاه إ ثانيا:
المستخدمين في الترقية الداخلية  هلعمل ويكمن دور المؤسسة اتجامجال المراقبة لضمان ا
 بالتدريج وزيادة الأجور .

اتجاه المستهلك : يبرز دور المؤسسة اتجاه المستهلك في قيامها بعملية الإنتاج طبقا  ثالثا :
لرغبات وحاجيات المستهلكين ويكمن هنا دورها الاقتصادي في محاولة الموازنة بين شيئين 

 سيين المتمثلين في أهداف قيامها ومتطلبات هؤلاء ) المستهلكين ( .رئي

دور تكوين العمال وتدريبهم : يتمثل هذا الدور في قيام المؤسسة بتربصات من أجل رفع  رابعا :
كفاءة العمال وخبراتهم مما يجعل أو يساهم في عملية زيادة النشاط ويخلق الحماس والقوة لدى 

 القدرة على المنافسة .و للمؤسسة بزيادة طاقتها الإنتاجية  العمال وبالتالي يسمح

 :.أهداف المؤسسة الإقتصادية2.1.1.1

 تسعى المؤسسة الاقتصادية إلى تحقيق عدة أهداف نلخصها فيما يلي:     

 :2أهداف اقتصادية: تتلخص في ما يلي أولا:

يشكل هدا الهدف غاية ضمان زيادة مستمرة في نسبة مردودية رأس المال أي الربح حيث -1
 كل مؤسسة لتحقيق استمرارها وتتمثل هده الاستمرارية في شيئين هما: العمل والوجود.

                                                           
.إسماعيل عرباجي، اقتصاد المؤسسة ، أهمية التنظيم وديناميكية الهياكل، ديوان المطبوعات الجامعية ,الطبعة 7 ,الجزائر,7111,ص02.

1
  

صامويل عبود, اقتصاد المؤسسة, ديوان المطبوعات الجامعية, الطبعة 7 , بن عكنون , الجزائر, 0712, ص 22 – 22.  
2
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تغطية المتطلبات التي يحتاجها المجتمع من خلال تحقيق كامل عناصر الإنتاج ويمكن -2
 القول إن المؤسسة تحقق هدفين في نفس الوقت: الهدف الأول هو تغطية طلبات المجتمع إما

 .الهدف الثاني هو تحقيق الربح

زيادة  يالتكثيف المستمر في عملية إعادة الإنتاج ونقصد بالتكثيف نمو وزيادة الإنتاج وبالتال-3
 .الإنتاجية 

من بين الأهداف العامة للمؤسسة الاقتصادية وهي تعتبر أهم الأهداف أهداف اجتماعية:  ثانيا:
 1:تمثلة فيالاجتماعية التي تسعى إلى تحقيقها وهي م

 نضمان مستوى مقبول من الأجور حيث يعتبر العمال في المؤسسة من بين المستفيدي -1
الأجر حقا مضمونا قانونا  رالأوائل من نشاطها حيث يتقاضون أجورا مقابل عملهم بها ويعتب

 وشرعا.

 تحسين مستوى معيشة العمال . -2

 إقامة أنماط استهلاكية معينة.  -3

ظيم تماسك العمال وتوفير التأمينات ومرافق العمال من اجل ضمان السير الدعوة إلى تن -4
 الحسن للعمل.

وتتمثل  ي: تؤدي المؤسسة الاقتصادية دورا هاما في الميدان التكنولوج ةأهداف تكنولوجي ثالثا :
 : 2أهداف المؤسسة في هذا المجال فيما يلي

غرض حيث تتنافس المؤسسات فيما ضخمة لهذا ال غالبحث التكنولوجي: حيث توصل مبال -1
 بينها بغية الوصول إلى أحسن طريقة إنتاجية. 

كما أن المؤسسة الاقتصادية تؤدي دورا مساندا للسياسة القائمة للبلاد في مجال البحث  -2
نظرا لما تمثله من وزن في مجموعها وخاصة الضخمة منها من خلال  يوالتطوير التكنولوج

 الجهات ابتداء من هيئات ومؤسسات البحث العلمي. التنسيق بين العديد من 

                                                           
.07-01,ص7ناصر دادي عدون, مرجع سبق ذكره,طبعة 
 1
  

.71نفس المرجع،ص  
2
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  :.تطور المؤسسة الاقتصادية في الجزائر2.1

عرفت مرحلة ما بعد الاستقلال الوطني و حتى نهاية السبعينات تحولات عديدة في      
مختلف الجوانب، كانت نتاجا لمخلفات الاستعمار، و كان حينها الريع النفطي هو مصدر و 

ميزانيات المؤسسات العمومية، إلا أن الفترة التي أعقبت هذه السنوات و في أساس تعويض 
مرحلة ثانية، استبعدت الدولة إلى حد كبير اعتمادها في عملية البناء على المصادر الطاقوية، 

 فحاولت جاهدة تغيير وجهتها إلى عمل إصلاحات مست المؤسسة في جوانبها المختلفة.

 :(1891سنة )قبلالمرحلة الأولى.1.2.1

و قد خلفتها آثار الثورة ضد المستعمر  0727جاءت هذه المرحلة بعد الاستقلال سنة       
الفرنسي، فكانت بداية البناء من نقطة الصفر، باعتبار ما لحق بالدولة من أضرار على 

المستوى الإقتصادي  و الاجتماعي، و كذا السياسي، فحاولت السلطة السياسية، بكل تواضع 
تلك القيود و بعث قطاع اقتصادي تابع للدولة، قصد تقليص التبعية للخارج، و عليه فقد تم  رفع

 :الى فترتين تقسيم هذه المرحلة

 (:1891 -1892الفترة الأولى ) .1.1.2.1

حتى  0727أعقبت الاستقلال مباشرة، و عرفت تقسيمين تاريخيين، أولهما امتد من سنة       
يسمى بالتسيير الذاتي للمؤسسات، فتميزت كما أشار إلى ذلك عبد  ، عرف حينها ما0722سنة 

اللطيف بن أشنهو بـ"عجز القوى الاجتماعية عن ممارسة قدرتها الإقتصادية، و باستقلالية 
ون الإقتصادية قد أخذ عدة أن التدخل السياسي للدولة في الشؤ بمعنى 1الدفاع عن الفوائد" 

رأس المال الأجنبي الذي حقق في هذه الفترة أهم و أكبر أشكال، و لكن دون المساس بفوائد 
 عائد من المصادر الطاقوية.

حاولت الدولة تحويل أغلب النشاطات  0790إلى سنة  0722و في الفترة الممتدة من 
أو الجزئي لبعض المؤسسات، وقامت بسلسلة من التأميمات بين سنة  الاقتصادية بالتأميم الكلي

 22، بالإضافة إلى 0790فيفري  72المحروقات في  رزها، تأميممن أب 0790إلى  0721

                                                           
1
 Ahmed Bouyacoub, La gestion de lentreprise industrielle publique en Algérie, volume 1 , office des publication 

universitaires, Algérie, 1987, page 22  .  



لجزائريالفصل الأول: تطور المؤسسة الاقتصادية و سياسة التمويل في الإقتصاد ا  

 

 

21 

و مؤسسات البناء...، و قد سمحت  مؤسسة في مختلف الصناعات الميكانيكية و الإلكترونية
 هذه الإجراءات و غيرها بتضاعف دخل الدولة من البترول.

للانطلاقة التنموية،  و تعتبر هذه التجربة للمؤسسات الإقتصادية بداية إعداد الشروط الأساسية 
 و منها سادت  و طغت فكرة الإيديولوجية الاشتراكية. 

 (:1891 -1891الفترة الثانية: مرحلة التسيير الاشتراكي ) .2.1.2.1

و خلالها هيمنت الدولة على القطاع العام  و استمرت في إضفاء الطابع الاشتراكي       
سة دورا هاما في هذا النوع من التسيير، و يتابع المؤسسات العمومية، و يلعب العامل في المؤس

 نسماعيإالأعمال بمساهمته بآراء أو ملاحظات من خلال هيئات التسيير المختلفة، فحسب 
حمداني "هذه الطريقة من التسيير ترمي إلى الاستجابة إلى الأهداف السياسية للتخطيط 

يير أو تسييرا مشتركا، إن التسيير لا مساهمة في التس والإقتصادي، ليست لا تسييرا ذاتيا، 
الاشتراكي للمؤسسات هو مبادرة العمال في التسيير و مراقبة المؤسسات العمومية، فهو تغير 

 1ظروف العامل من أجير، إلى منتج مسير" 

لقد عرفت هذه المرحلة إصلاحات عديدة، صاحبت المسيرة التنموية الوطنية، حاولت من 
ارج و بعث قطاع اقتصادي تابع للدولة يأخذ على عاتقه عملية البناء خلالها تقليص التبعية للخ

الإقتصادي و الاجتماعي، و أكثر ما ميز هذه الفترة مبادرة الدولة إلى تأميم الشركات الأجنبية 
العاملة بالجزائر آنذاك، و التي كانت فرنسية في معظمها، أما عن الأهداف الأساسية للتسيير 

 هم خاصة العامل البشري، فيمكن تلخيصها في النقاط التالية:الاشتراكي و التي ت

  اعتبار المؤسسة أو الوحدة ملكا للعمال، و تنمية حسهم السياسي و قدراتهم الفعلية في
 تسييرها.

 عتبارهم مصدر الخلق و الإبداع و التنظيم إطارا لتعبئة العمال، بإ جعل هذا النوع من
 قوة تنفيذ للقرارات.

 تسيير في المؤسسة تمنع سوء التفاهم و المشاكل، و تنشيء علاقات طيبة لا مركزية ال
بين العمال و الإدارة، فتتخذ القرارات و الإجراءات المتعلقة بتسيير مصالح المؤسسة 

 العمال التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. ةبمشارك

                                                           
1
 .161ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره, الطبعة الأولى ، ص 
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وف عندها من و قد عرفت هذه الفترة مشاكل عديدة، مست المؤسسة العمومية، يمكن الوق
 :1مستويين خلال

 على مستوى المحيط الداخلي للمؤسسة.-

 على مستوى المحيط الخارجي للمؤسسة.-

اتسمت عملية التسيير في المؤسسة العمومية بالعديد من النقائص و   :المحيط الداخلي-1
 :السلبيات تجسدت في

  :ر عدة توترات، و ذلك لقد أدت الثنائية في التسيير إلى ظهو تعدد مراكز اتخاذ القرار 
 :اعتبارات منهالعدة 
 كذا قلة وعيه و نقص تكوينه العلمي. والعامل بأسس و ميادين التسيير،  جهل -أ (

بروز نوع من العلاقة التنافرية بين المسيريين و ممثلي العمال. -ب(         

      لاعتبار نوع إن التكنولوجيا المستوردة و بشكل سريع و مكثف لم تأخذ بعين ا -ج(       
 التكوين الموجود في الجزائر، مما حال دون تمكن هؤلاء من تشغيل تجهيزات الإنتاج،         
و انعكس ذلك على الإنتاج و الإنتاجية.          

 :إن تعدد المهام الثانوية و تبعثر مجهودات المؤسسة الوطنية  تعدد المهام و الوظائف
جتماعي . إذ حظيت مشاكل الصحة و السكن و صوب اهتمامات أخرى ذات طابع ا

النقل و الرياضة و الترفيه باهتمامات و انشغالات بالغة أثرت بشكل أو باَخر على سير 
العمل الإنتاجي للمؤسسة و مواردها المالية،"و اُنعكست أثار ذلك على الإنتاج و 

 .2الإنتاجية و بالتالي على أداء المؤسسة و فعاليتها"
 إن تعدد المهام من تموين و توزيع و إنتاج أدى إلى تضخم لمؤسسة: ضخامة حجم ا

وليات و التشعب المفرط في الوحدات و ؤ الجهاز الإداري، مما تسبب في تشابك المس
الوظائف، و كانت نتيجته صعوبة التحكم في التسيير و عدم ضبط التكاليف، و اختلال 

 خسائر كبيرة. نظام المعلومات و مركزية اتخاذ القرار، مما حقق

                                                           
عبد اللطيف بن أشنهو،التجربة الجزائرية في التنمية و التخطيط،)1891-1891(،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر0717، ص222.

1
  

2
 Sid Ali.BOUKRAMI, Forme de marché et politique de l'entreprise,OPU,1982,P13. 
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  إن نقص التأطير و عدم التحكم في سير و تهميش الإطارات:  الكفاءات تأطيرنقص
الإطارات الوطنية التي حظيت باكتساب المهارات و العمل الإنتاجي، و كذا تهميش 

التجربة من الخبرات الأجنبية حال دون اندماج هؤلاء في المجال التطبيقي حتى يتمكنوا 
 .و كفاءاتهم حسب تخصصاتهم من إبراز قدراتهم

 من  هاعدم احترام حجم تكدس العمالة و إن: )بطالة غير مرئية(التضخم المفرط للعمالة
ولين بأدوات التسيير و سوء تخطيط ؤ اتنا، مرده الأساسي إلى جهل المسطرف مؤسس

الاحتياجات الدورية من مناصب العمل، فقد ظلت المؤسسة الوطنية العمومية تستقطب 
عتبارات شخصية من طرف بعض المديرين، فلم تعد المناصب ملائمة لإي العاملة الأيد

 .لأصحابها

 
عرفت المؤسسة الوطنية العمومية في الفترة نفسها، مجموعة من  المحيط الخارجي:-1

الإجراءات و القوانين أعاقت مسيرتها و كبلت جهودها للقيام بأي مبادرة للنهوض بنشاطها أو 
 مها نذكــر ما يلي:تطويره، و من أه

 ون الداخلية للمؤسسة، أدى بالمشرفين إلى دخل المفرط للجهات الوصية في الشؤ الت
إخفاء الحقائق في أغلب الأحيان عند إعداد تقارير الأداء الموجهة إليها، إلا أن 

الإطارات البشرية التي تحملت مهمة تحليل و متابعة هذه التقارير لم تكن من ذوي 
 .1ي يؤهلها للإلمام بمحتوى تلك التقاريرالاختصاص الذ

  :إعادة النظر في الدور المنوط بالمؤسسة العمومية وفق منظور جديد يأخذ على عاتقه 
الاهتمام و التكفل الحقيقي بالاحتياجات الإجتماعية قصد تحسين ظروف المعيشة،  

و النقل فتبعثرت جهود المؤسسة العمومية الإدارية، فكان لمشاكل الصحة و السكن 
 و الرياضة، و غيرها الحظ الوفير من الجهود.

ستفادة من الطاقات المتاحة قدر الإمكان، و من مستوى الكفاءات الإنتاجية للإ لرفع 
ستخدام الأمثل عبر تحسين ظروف الأداء، ه النظام الإنتاجي الوطني نحو الإتوجي

 المحيط الكفيل بتجسيد الغايات المخططة.  رو السعي لتوفي

 

                                                           
1
 Sid Ali Boukrami, OP, CIT , P15. 
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  : (1891بعد سنةما )المرحلة الثانية.2.2.1

استهدفت المؤسسة العمومية عمليات الإصلاح الشامل آخذة على عاتقها الفعالية و        
الكفاءة، التي يمكن أن تتحقق نتيجة حرية العمل و حرية أخذ القرار للارتقاء بمستوى أداء 

و  جطريق احترام معايير الإنتاالمؤسسة و تحفيزها لتحقيق الأهداف المبرمجة، خاصة عن 
، و قد حدث وأن عرفت هذه المرحلة 1التسيير قواعد  الإنتاجية، و عن طريق تحكم أفضل في

 .0711ما يسمى بإعادة الهيكلة العضوية، و كان ذلك في سنة 

   : و المالية إعادة الهيكلة العضوية.1.2.2.1

دة، أدت بالمؤسسة إلى ضرورة اتخاذ لقد شهد نظام التسيير الاشتراكي عراقيل عدي      
 إجراءات و حلول للخروج من الصعوبات و المشاكل التي تراكمت عبر السنين.

و كان صدور هذه الإجراءات في بداية الثمانينات و طبقت ابتداء من الخطة الخماسية الأولى  
ثمانينات و تدعى بإعادة الهيكلة العضوية و التي استمرت حتى نهاية ال ( 0711-0712) 

، أما الغرض الأساسي من هذه العملية فكان تحويل مؤسسات 0711تقريبا، أي في سنة 
القطاع العام إلى مؤسسات صغيرة الحجم و أكثر تخصصا و كفاءة و قد تم بموجبها إعادة 

توزيع مراكز اتخاذ القرار بغرض إعادة هيكلة ديون المؤسسة بإعادة تنظيم استحقاقات الفائدة و 
لمال و تصفية الذمم بين المؤسسات، و ذلك عبر التكيف مع النظام المالي و المصرفي رأس ا

بصفة عامة، و إعادة تكييف هذا الأخير مع الاحتياجات المالية لأنشطة المؤسسة. كل هذه 
الإجراءات أسهمت في زيادة الناتج الوطني، و قد ترفع من إنتاجية القطاع بعد التطبيق الكامل 

 المؤسسات، و بالتالي تزداد الطاقة الإنتاجية. لاستقلالية 

لقد كانت أهداف إعادة الهيكلة تتوجه نحو تحسين  مدى تحقيق إعادة الهيكلة لأهدافها:
التسيير و التحكم أكثر في نشاطات المؤسسة، لتحقيق المردودية المتوقعة، إلا أن ذلك لم 

و عدم ارتفاع المردودية، فكانت  يتحقق، فتميزت المؤسسات المعاد هيكلتها بسوء التسيير
 النتائج كما يلي و حسب المستويات التالية:

: إن صغر حجم المؤسسات الذي سعت إليه الدولة لم يكن له على مستوى النظام الإداري
التأثير المرغوب، إذ أن وسائل التوجيه الاقتصادي لم تكن مستعملة بشكل مقبول، مما أدى إلى 
                                                           

.002،الجزائر،ص0712الميثاق الوطني لسنة
1
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دارة في أمور أخرى، كما أن سوء متابعة العمال و المؤطرين لعملية تضييع الوقت و تدخل الإ
 إعادة الهيكلة، حال دون خدمة المؤسسة.

ون الإدارة نتج عنه آثار سلبية، فهيكل الأجور إن التدخل في شؤ  فيما يتعلق بالنظام البشري:
مردودية، كما  كان موحدا تقريبا على المستوى الوطني، فلم يكن مرتبطا بما يحقق العامل من

أن سياسة التشغيل كانت تسير طبقا لمقاييس غير واضحة، مما سمح بتفشي المحسوبية و 
 مشاكل أخرى، أدت إلى تهميش عدد كبير من الطاقات.

سوء التخطيط على المستوى الإداري، و نقص استعمال  على مستوى النظام التقني:
إنتاج يشكو نقص المردودية، كما أن  التجهيزات، رغم توفرها بشكل مقبول، نتج عنه جهاز

تنظيم العمل غير المحكم و نقص الاهتمام بالعمال أوجد تأثيرات جد سلبية على الإنتاج و 
 الوطنية.الإنتاجية في المؤسسات 

رغم أهمية نظام المعلومات في إطار التنظيم الإقتصادي  على مستوى نظام المعلومات:
المعلومات و التعريف بمنتجات المؤسسة في السوق أو المخطط و ما له من دور في انتقال 

الجيد أضاع لها إمكانية توزيع منتوجاتها،  على مستوى المجتمع، إلا أن التخطيط المركزي غير
و اتجهت مؤسسات أخرى إلى الاستيراد بالتكلفة العالية، كما أن التسيير الداخلي تضرر بشكل 

 دية.كبير، مما أفقد المؤسسة صبغتها الإقتصا

كل هذه العناصر و غيرها، أكدت أن إعادة الهيكلة لم تصل إلى تحقيق أهدافها و لو جزئيا، 
 باعتبار ما فقدته المؤسسة من طاقات و تدهور في نتائجها.

 :الاقتصادية العمومية في الجزائر استقلالية المؤسسة .2.2.2.1

دادا لعملية الاستقلالية التي دخلتها لم تكن عملية إعادة الهيكلة في الثمانينات إلا استع      
في بداية التسعينات تقريبا، و ذلك للدخول في اقتصاد السوق، إلا أن هذه التطورات  تالمؤسسا

 استراتيجيةو الإصلاحات لم تكن مبنية على برنامج مسطر مسبقا، أو بدراسة متأنية و وفق 
في إصلاحات أخرى، و للخروج  محددة، فلا تكاد تبدأ في بعض المؤسسات حتى تتوقف لتدخل

من هذه الوضعية الحرجة، و في محاولة منها إلى التخلي عن الطرق السابقة المسيرة للاقتصاد 
الوطني، عمدت الدولة إلى اتخاذ إجراءات أخرى، تمثلت فيما يسمى بالاستقلالية، التي أعلن 

مال من طرف المؤسسة ، و عندها تم الفصل بين حق ملكية رأس ال0711عنها في بداية سنة 
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و التسيير فيها، فأصبحت المؤسسة ذات شخصية معنوية مستقلة عن  ةالإدار  صلاحيةو 
الدولة، و انطلق البرنامج الخاص بتطبيق هذه الإصلاحات مع صدور القوانين الأولى الخاصة 

ما عن بإنشاء صناديق المساهمة، التي تتولى القيام باستثمارات اقتصادية لحساب الدولة لاسي
طريق المساهمة في رأس مال المؤسسات العمومية الاقتصادية بهدف تحقيق أرباح مالية بجعله 

مؤسسة استثمارية مالية، و من ثم، دخلت المؤسسات في الإصلاح بشكل حقيقي، و أنشئت 
 .   0717وسائل تنظيم و توجيه و تأطير للاقتصاد و ذلك ابتداءا من سنة 

 : يهدف هذا الإصلاح إلى:لمؤسسة العمومية الوطنيةأهداف استقلالية ا –(  0

  تحرير المؤسسات الإقتصادية العمومية و إعادة تنظيمها حتى تتجنب عراقيل المرحلة
 السابقة.

  تحقيق التغيير الجذري للمجتمع الجزائري حتى يستطيع مجاراة التغيرات التي مست 

قتصادي، بإرساء الوسائل العلمية و الموارد المالية، حيث اتجهت الدولة نحو الانفتاح الإ
 التقنية الخاصة بتسيير المؤسسات بعد تحريرها ماليا.

  من أجل تحقيق الهدف من  الاجتماعيةربط الاقتصاد الوطني و المجالات
 الإصلاحات.

 : يرتكز هذا الإصلاح على مبادئ نوجزها فيما يلي:مبادئ استقلالية المؤسسات –(  7

 لقد انصب السعي نحو توزيع و استغلال الطاقات البشرية  رية:استغلال الطاقات البش
لأهميتها البالغة على مستوى الفروع الإنتاجية عوضا أن تتمركز في مقراتها الرئيسية و 

 تهمش عن اختصاصها و منصب عملها الفعلي.

 :لتحقيق أهداف المؤسسة و بلوغ غاياتها المخططة، و من أجل إحداث  كفاءة التسيير
ر الجذري و الاتجاه نحو الانفتاح الإقتصادي بعد تحرير المؤسسات الجزائرية ماليا التغيي

أخذ المعايير و المؤشرات   و دخولها مرحلة الاعتماد على النفس، يتطلب منها
 الإقتصادية و المالية فـي الاعتبار بما يكفل قياس مدى الفعالية و الكفاءة في التسيير.
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 مكن المؤسسة من التصرف في مواردها المتاحة بسهولة و تت :1اللامركزية في التصرف
بحكمة بالنظر إلى أسلوب اللامركزية للموارد المالية، و كذا بإلغاء تمركز الإطارات و 

 الكفاءات البشرية بالمقرات الرئيسية. 

 :و يكون ذلك من خلال، استيعاب التكنولوجيا و إعادة  تفادي سلبيات المرحلة السابقة
 .ل إلى مجموعة من الوحدات و كذا توزيع الكفاءات البشرية تقسيم العم

إن عملية استقلال المؤسسات العمومية ماليا و إداريا، تعد مرحلة انتقالية جديدة للنظر في عمل 
المؤسسة،  و تأقلمها مع الظروف المستجدة من أجل الربط بين المجالات التي تحقق أهداف 

 الإصلاحات . 

 : الهيكلة الإقتصادية و الصناعية ةمرحلة إعاد .1.2.1

جاءت هذه المرحلة كضرورة حتمية لتراكمات مختلفة، نتج عنها حالة اقتصادية تميز      
من  تقريبا % 72نسبة بطالة بلغت  ، و% 11تضخم يقدر بحوالي عندها، بالاقتصاد الجزائري 

لاقتصاد الوطني، كما وحي بوجود صعوبات تحول دون الانطلاق الجيد لمما ي 2اليد العاملة
 لتحقيق الانطلاقة التنموية المرجوة. ةتعطي فكرة على الجهود الواجب

 أهداف إعادة الهيكلة الاقتصادية و الصناعية:  .1.1.2.1

منذ السبعينات و التفكير  أصبح الاعتراف بصعوبة الوضعية التي آلت إليها الجزائر لقد        
إعادة  كل العالقة من الضرورات الحتمية، و كان برنامجفي انتهاج سياسة ناجعة لحل المشا

من أجل رفع الفعالية و الكفاءة للمؤسسات  كاستراتيجية الاقتصاديةالهيكلة الصناعية و 
الصناعية، إذ تدخل ضمن برنامج تثبيت الاقتصاد الوطني كبداية أولى حتى تحقق المؤسسات 

 ا:و من أهدافه، انطلاقة جديدة

    .وارد الماليةللقطاع العمومي، خاصة مع ندرة الم المتراكمةون تخفيف عبء الدي .0

 تكثيف النسيج الصناعي، بما يسمح باستمرار عملية التصنيع للبلاد. .7

 إعادة النظر في القطاعات القادرة على انطلاق التنمية لتخفيض البطالة المتزايدة. .1

                                                           
أحمد طرطار، الترشيد الإقتصادي للطاقات الإنتاجية في الجزائر،الجزائر،.OPU،0771،ص072-072.

1
  

 .071ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره، طبعة أولى,ص 
2
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وزارة للمؤسسات الصغيرة و ال و في نفس السياق، تم التصديق على قانون الاستثمارات و خلق
(، و من ثم إدخال الاقتصاد الوطني APSIالمتوسطة، و إنشاء وكالة المساهمة و الاستثمار )

في السوق الدولية، و كل هذا في إطار إستراتيجية لتحديد دور الدولة في ظل الظروف الجديدة 
 و اقتصاد السوق. 

 : و ما صاحبها من إصلاحات مرحلة تطبيق برنامج التعديل الهيكلي .2.1.2.1

و قد ، الصناعية أساسا على برامج التعديل الهيكلي والاقتصادية ترتكز إعادة الهيكلة         
المؤسسات  حيث التزمتالمرحلة،  أخذت الجزائر على عاتقها بعض الإصلاحات خلال هذه

عبر هذه  السوقتحديد المؤسسات التي تمر إلى اقتصاد  يتم بموجبهابخطة متوسطة الأجل، 
بشكل  تلك التي يمكن القيام بتعديلات على نشاطها و وسائلها المادية مستالعملية، التي 

 يسمح بتحقيق الفعالية و الكفاءة الكافية للوصول إلى أهداف الربحية و المنافسة.

فة إلا أن تطبيق برنامج التعديل الهيكلي الذي يهدف إلى تصليح الإختلالات الإقتصادية المختل
(، لم يعط سياسة تنموية دائمة، و نتج عنه  0771-0772و الذي دام مدة أربع سنوات ) 

 1بعض الآثار، نذكر منها: 

و  0717بين سنتي  % 21أهميته فقد انخفض إنتاجه بنسبة  الصناعي رغمبالنسبة للقطاع 
 مما أدى إلى % 11و بلغت حوالي 0779و  0772أكبر نسبة بين سنتي  ، و سجلت0779

تعطيل عدد كبير من الآلات الإنتاجية، و أصبحت هذه المؤسسات غير قادرة على تصليحها 
الإنتاج الصناعي فقد كان سلبيا في  أو تجديدها بسبب تخلي الدولة على تمويلها، أما معدل نمو

في السنة  % 7.8و واصل التدهور حتى بلغ  4991سنة  % 4.1فترة التعديل الهيكلي بنسبة 
و ذلك بسبب عدم تأقلم المؤسسات الصناعية مع البرنامج المطبق، و بدأت انعكاسات الموالية 

% من  78، حيث حقق القطاع الصناعي ما يعادل 4998هذه الإجراءات تظهر مع مطلع 
 أهدافه المسطرة خلالها  .

ت أما الهيكلة المالية للمؤسسات، فيهدف البرنامج من خلالها إلى رفع حماية الدولة للمؤسسا
العمومية، فكان لزاما عليها التكيف و التأقلم مع المحيط الجديد الذي تميز بتحرير الأسعار و 

                                                           
1
، مجلة الخلدونية في العلوم الإنسانية و الإجتماعية، جامعة ابن خلدون ندوق النقد الدولي من خلال برنامج التعديل الهيكليوصفة صمدني بن شهرة،  

 .79، نشر ابن خلدون، تلمسان، ص 7112تيارت، العدد التجريبي، جانفي  –
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إلى  4991مليار دينار سنة  98لهذه المؤسسات من  المنافسة...، فانتقل بذلك العجز المالي
 .4991مليار سنة  441

، مما جعلها تستنجد إن عجز ميزانية المؤسسات أثر بطريقة مباشرة على الإنتاج و التسيير
بالبنوك الوطنية من أجل الاقتراض، إلا أن طلبها قوبل بالرفض نظرا لالتزامات الدولة اتجاه 
صندوق النقد الدولي القاضي بعدم زيادة القروض للمؤسسات العمومية، مما أثر سلبا على 

 استمرارها فأعلنت إفلاسها، و من ثم توقفت عن الإنتاج.
، وجود إنتاج مخزن من سلع و مواد أولية لم تجد أسواقا لها بسبب أما حقيقة عجزها فهي

المنافسة من القطاع الخاص المحلي و الأجنبي، وكذا نقص الطلب على المنتوج لجودته 
الرديئة، و عدم مطابقته للمقاييس العالمية. إن هذه الأسباب و غيرها، و ما نتج عن سياسة 

%  98مؤسسة، منها  918، حل 1889-1881لفترة التعديل الهيكلي كانت حصيلته خلال ا
 % مؤسسة عمومية اقتصادية. 41مؤسسات محلية عمومية، و 

  : خوصصة المؤسسات العمومية .1.1.2.1

اعتبرت الخوصصة من بين أهم الإجراءات الأساسية في برامج الإصلاحات الهيكلية، كما      
طريق التحرير الاقتصادي ، و الانتقال نحو  لقيت العديد من الاهتمامات في الدول السائرة في

اقتصاد السوق، نظرا للدور الفعال الذي تساهم به في تخفيف عبئ التسيير و الرقابة عن الدولة  
، المتعلق بترقية الاستثمار بوادر تخلي  07 – 71و مؤسساتها . و جسد المرسوم التشريعي 

السماح للقطاع الخاص بالنشأة و  لو ذلك من خلا ،الدولة عن بعض الأنشطة الاقتصادية
، كالإعفاء الضريبي 1متيازات الممنوحةالا توحيد المعاملة بينه و بين القطاع العام من خلال

على عائدات رأس المال و نقل ملكية ،الضريبة على أرباح الشركات خلال السنوات الأولى 
 .2لمشروع ، و الاستفادة من القروض البنكية بمعدل فائدة مخفض

تعززت مساعي تحرير رأس مال المؤسسات العمومية مع إبرام اتفاقية برنامج التعديل الهيكلي 
والذي اعتبر الخوصصة جزءا هاما في تنفيذ  0772مع صندوق النقد الدولي في سنة

نما كعملية لمعالجة الروتين  الإصلاحات الهيكلية، وذلك ليس باعتبارها كأداة لرفع الأداء، وا 
كأداة لخلق الاستقرار و التوازن بعيدا عن تدخل الدولة، وتوجت تلك المساعي الإداري ، و 

                                                           
مار.   ، المتعلق بتنقية الاستث 0771أكتوبر  2الصادر في  07-71من المرسوم  11المادة  
1
  

. 07-71من المرسوم  12المادة  
2
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،أين عرف الخوصصة 1بإصدار مرجع تشريعي لتنظيم عملية تحويل المؤسسات الاقتصادية
جزء  على أنها تحويل ملكية كل الأصول أو جزء منها، أو تحويل ملكية رأس المال بالكامل أو

 ة العمومية ، من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من القطاعمنه  أو تحويل تسيير المؤسس
 .2إلى القطاع الخاص العام

التجارية فقد اعتبرها كل عملية انفتاح على  بتسيير رؤوس الأموال  المتعلق 72-72أما الأمر  
 3.4ع الخاص بغرض توسيع نطاق الملكيةالقطا

         أي  ،2بالمؤسسة و عصرنتها تهدف عملية خوصصة المؤسسات العمومية إلى الارتقاء
،كما أنها ستشمل  أن المشروع في بادئ الأمر قد ركز على خوصصة المؤسسات المتعثرة فقط

مؤسسة النقل  ،كسوناطراكمؤسسة  الاستراتيجيةباستثناء بعض المؤسسات  كل القطاعات،
 12-10يستثني الأمر  ، بينما لم5البترولية ،وكل المؤسسات البنكية تللغاز والمنتجاالبحري 
مهما كان أدائها  للخوصصة   المؤسسات العمومية مؤهلة  و اعتبر جميع  أي قطاع

 الاقتصادي .

 يلي:اشترط لتطبيق عملية تحويل الملكية ضرورة تحقيق عدة شروط تمثلت أساسا فيما  

 أن الخوصصة لن تتم إلا إذا  77-72مراعاة الكفاءة الاقتصادية ،حيث اشترط الأمر
 كان الهدف منها تحديث المؤسسة.

  جزء منها أساسا في الحفاظ على كل العمالة أو الاجتماعية، المتمثلةمراعاة الأهداف 
و في هذا الإطار منح القانون إمكانية مساهمة العمال في  سنوات، 2على الأقل لمدة 

%01شرط أن لا تتعدى نسبة مساهمته  المال،رأس 
، كما منحت لهم تخفيضات  6

7110في سنة % 02،و خفضت إلى نسبة 7من قيم الأسهم  %71بة بنس
8. 

                                                           
المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية .  0772أوت  72الصادر في  77- 72الأمر  
1
  

.   77-72من الأمر  7المادة  
2
  

1
ل الخاصة بالتخطيط مركز    ، مداخلة في الملتقى الوطني للدراسات و التحالي ، التجربة الجزائرية في الاصلاحات الاقتصاديةبن دعيدة عبد الله  

 . 129،  ،ص 0777دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 
2

 ، المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية.  0772أوت  72الصادر في  77-72من الأمر  1المادة  

22-59 الأمر من 4 المادة
5
  

22-59 الأمر من 63 المادة
6
  

.22-59 الأمر من 63 المادة
7
  

.العمومية المؤسسات خوصصة و تسيير و بتنظيم المتعلق ،2110 أوت 21 في الصادر ، 14-10 الأمر من 65المادة
8
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  عبر الحفاظ على أداة الإنتاج التي اكتسبتها الجزائر  المؤسسة، بهدفالحفاظ على نشاط
 ت طويلة ، و تمكين العمال على التأقلم مع الظروف الجديدة لسوق العمل .سنوا

  يتم ذلك باللجوء إلى السوق المالي  و قانونا،إتمام البيع و التحويل وقفا للشروط المحددة
 عن طريق عقود البيع بالتراضي. أو

بالتعاون مع البنك العالمي بعد تجميع المؤسسات  0772تم وضع أو برنامج للخوصصة سنة 
شركات  2عية )بعد  حل صناديق المساهمة( وشركة قابضة قطا 00العمومية الاقتصادية في 
لمؤسسات المحلية ،و يتولى المجلس الوطني لمساهمات تجمع ا 0779قابضة جهوية في سنة 

أن تلك  بن دعيدة الدولة توجيه تلك الشركات و تسيير مساهمات الدولة ،و في هذا المجال يرى
هي إلا تغيير لتسمية صناديق المساهمة ،كما أنها أدت إلى نشأة تداخل المهام  الإجراءات ،ما

بيعت  222منها   مؤسسة، 172ت تصفية تم 0772ومع نهاية سنة  .1بين عدة سلطات
شركة ، فلقد تم الإبقاء عليها  211لصالح العمال، أما الشركات الكبرى التي يزيد عددها عن 

و كانت معظمها  شركة منها 92، تم تصفية  0779بعد إعادة هيكلتها ماليا ،و في نهاية سنة 
شركة كبرى  721فقد تضمن  0779من قطاع البناء و الإنجاز ،أما برنامج الخوصصة لسنة 

 .2من إجمالي اليد العاملة في القطاع العام % 11تساهم بنسبة 

و يرجع ذلك  0771وتواصلت عملية خوصصة المؤسسة العمومية بوتيرة ضعيفة بعد سنة  
فمن بين  بالدرجة الأولى إلى الوضعية الصعبة لتلك المؤسسة و خاصة التقادم التقني لمعداتها

،أن  أكدت وزارة الصناعة و ترقية الاستثمار 7111ابلة للخوصصة في سنة مؤسسة ق 0.007
إلى صعوبة  مؤسسة منها في وضعية صعبة ،كما يمكن إرجاع أسباب ضعف العملية  910

ن  تقييم المؤسسة بغرض الخوصصة، وتدخل بعض الأطراف لحماية مصالح العمال حتى وا 
.معدات المؤسسة لا تمكنها من ذلك كانت

فقد تضمن  7112سنة لبرنامج الخوصصة أما  3
وحدة إلا أن العملية أيضا لم تتحقق كما كان ينتظر منها  0711مؤسسة تضم  727قائمـة بــ

 .نظرا لكونها مست بالدرجة الأولى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة العمومية 

                                                           
1

 120بن دعيدة ع،مرجع سبق ذكره ،ص  
2

 .011،ص 0771،صندوق النقد الدولي،واشنطن ،حقيق الاستقرار و التحول إلى اقتصاد السوقتالنشاشيبي  ك .أ.و آخرون ،الجزائر ،
3
 SADIN .E ,la privatisation des entreprises publiques en Algérie ,objectifs modalités et enjeux ,O .P. U. Algérie 

, 2005 ,P 207.  
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 :. تأهيل المؤسسة الاقتصادية 1.1.2.1

المؤسسة الاقتصادية في الجزائر، بمثابة السياسة المساندة  اعتبرت التدابير المتعلقة بتأهيل   
نشاء اللأهداف المرجوة من طرف السلطات العمومية والمتعلقة أساسا بالتحرير  لاقتصادي  وا 

، والانضمام إلى المنظمة العالمية 7102منطقة تبادل حر مع الإتحاد الأوربي بعد سنة 
مؤسسة الاقتصادية الجزائرية عاجزة عن مواكبة تلك للتجارة، وعند تحقق تلك الأهداف تظهر ال

التطورات و المنافسة مع مثيلتها الأجنبية ، خاصة بعد عمليات الخوصصة أين أصبحت معظم 
مت السلطات العمومية الغرض قا ومتوسطة ولهذاالمؤسسات العاملة بالجزائر مؤسسات صغيرة 

ها على ئتحسين وترقية   فعالية أدا ف إلى،يهد لتأهيل المؤسسة الاقتصادية بوضع برنامج
، كما يسعى برنامج التأهيل إلى تحديد 1مستوى منافسيها الرائدين في السوق المحلي أو الأجنبي

المحيط الصناعي و التقني للمؤسسة الاقتصادية، تطوير كفاءة  الأفراد، وتحسين طرق الإنتاج، 
  عدة برامج للتأهيل كان أهمها : واعتمدت الجزائر على

تم وضع هذا البرنامج من قبل وزارة الصناعة       البرنامج الوطني للتأهيل الصناعي:  -0
عادة الهيكلة الصناعية، و كلفت العديد من الهيئات بتنفيذه مثل:  2وا 

 ( المديرية العامة لإعادة  الهيكلة  الصناعيةDGRI و هي الهيئة المكلفة  بتسيير )
ة مهام كتحديد الإجراءات والشروط التقنية والمالية البرنامج الخاص بالتأهيل، تقوم بعد

والتنظيمية  لبرنامج التأهيل، والتنسيق بين الأدوات التشريعية والمالية لصندوق ترقية 
التنافسية الصناعية، كما تتولى تطوير و ترقية برنامج التكوين للأفراد المعينين 

ا يخص النصوص القانونية التي بالإشراف على برنامج التأهيل واقتراح التعديلات فيم
 تنظم المؤسسات والتي لها علاقة مباشرة بإصلاحها.

 ( اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعيةCNCI تتكون هذه اللجنة من عدة ممثلين من:)
وزارة الصناعة  وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مختلف الوزارات كوزارة المالية،
عادة الهيكلة التي يرأس وز  يرها اللجنة التي تتولى وضع الشروط المتعلقة باستفادة وا 

المؤسسات من عملية التأهيل ودراسة الملفات المقدمة وتحديد المبالغ المخصصة لكل 

                                                           
 
1
 lamri A, la mise a niveau ,revue des sciences commerciales et de gestion , n 2 école supérieur de commerce, 

Alger , juillet 2003, P 41. 
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مؤسسة كما تقترح اللجنة كل إجراء من شأنه تحسين التنافسية الصناعية للمؤسسات 
 الاقتصادية .

 71111دوق بموجب قانون المالية لسنةلصنصندوق ترقية التنافسية الصناعية :أنشأ ا  ،
ويرأسه وزير الصناعة و إعادة الهيكلة ،و يتمثل نشاط الصندوق في تقديم الدعم 

المالي للمؤسسات و هيئات الدعم و المرافق، حيث تستفيد المؤسسات من دعمه بهدف 
تغطية جزء من التكاليف المخصصة لتقييم وضعيتها العامة ووضع مخطط التأهيل، 

ا تستفيد المؤسسة من دعم الصندوق لتمويل الاستثمارات المادية و المعنوية التي كم
تدخل في إطار برنامج التمويل ، أما هيئات المرافق فيغطي الصندوق التكاليف التي 
تتحملها بهدف تطوير التنافسية الصناعية و المناطق الصناعية و مناطق النشاطات 

 ين بيئة نشاط المؤسسة.الكبرى و التكاليف المتعلقة بتحس
هو عبارة عن برنامج ثنائي بين الجزائر و الاتحاد الأوربي لدعم :MEDAبرنامج  -7

المؤسسات الخاصة القائمة لمدة ثلاثة سنوات على الأقل والتي لا يقل عدد مستخدميها 
عامل، مع اشتراط أن يكون نشاطها الصناعي  في  751عمال و لا يزيد عن  01عن

لصيدلانية، المواد و الصناعات الغذائية و مواد البناء، كما اشترط البرنامج ا2قطاع  المواد
، 2بالمائة من رأسمال المؤسسة 01في المستفيد أن يكون جزائري الجنسية و يملك حصة 

يهدف البرنامج بدوره إلى ترقية محيط المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و تحسين الظروف 
 بينها و بين مؤسسات التمويل.المالية و خلق التعاون المستمر 

يهدف  هذا البرنامج إلى تعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة جدا المنشأة  :GTZبرنامج   -3
من طرف هيئات دعم خلق المؤسسات في الجزائر و المؤسسات المتوسطة في قطاع 

 ،لصيدلانيةاو  الصناعات الكيميائية  ،لغذائيةااعة  الحديد و الصلب ، الصناعات صن
من خلال  نافسةو بصفة عامة يهدف البرنامج إلى تعزيز روح الم اعة مواد البناء،صن

 تكوين مستشارين في تسيير المؤسسة الصغيرة و المتوسطة.

برامج التأهيل نتائج مهمة من حيث الأهداف و عدد المؤسسات المستفيدة منها، حيث حققت 
بتنافسية  تتمتع  لجنة الأوربيةالأصبحت العديد من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب 

                                                           
.2111لسنة من قانون المالية 52المادة

1
  

2
Commission européenne , Note d'information sur le programme MEDA d'appu i aux  PM,UGP,Avril2002,P6.  
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بعض الدول التي تتميز  بالمقارنة معإلا أنها كانت ضعيفة من حيث لالتزامات المالية  مرتفعة،
 ية المباشرة كمصر المغرب و تونس.بقدرة كبيرة على جذب الاستثمارات الأجنب

، تم وضع 7115-0995نتيجة لضعف المبالغ المرصودة لتمويل برنامج التأهيل خلال الفترة  
لتأهيل  7119برنامج  موحد  بين وزارة المؤسسات  ووزارة الصناعة و إعادة الهيكلة في سنة 

 55المؤسسات الصناعية، كما تم إبرام اتفاق ثنائي بين الاتحاد الأوروبي والجزائر خصصت له 
 اعيالتبادل الحر بعد أن فشلت مس تاريخ  إنشاء منطقة 7102-7112مليار أوروا للفترة 

، و تسعى تلك البرامج إلى ترقية المؤسسات بهدف 7103إنشاء تلك المنطقة مع مطلع سنة 
التوصل إلى احترام  المعايير الاقتصادية الدولية ومساعدتها على التكيف الشروط الجديدة 

للسوق هذه الأخيرة يرى العديد من مقيمي مشروع الاتفاق حول إنشاء منطقة  تبادل حر، أن 
لطبيعة الاختلاف  ر  سلبية كبيرة على الاقتصاد الجزائري و مؤسساته،  نظرالها  أثا

الجزائر، و في هذا الإطار  روبية و المؤسسة الاقتصادية فيالتكنولوجي و المهارات الأو 
أن خلق منطقة التبادل الحر سوف تؤدي إلى تخفيض معدل نموا لاقتصاد   BENTABETيرى

خل كما تؤثر على انصهارا لمؤسسة الاقتصادية في الجزائري وتخفض من مستويات الد
المؤسسة الجزائرية نشأت في ظروف السياسات الحمائية و ضعف  نالأوربية لأالمؤسسة 

 ضغوطات السوق. 

و يتأثر معدل نمو الاقتصاد بفعل انخفاض الموارد الجبائية للميزانية العامة للدولة التي تساهم 
 من الناتج المحلي الإجمالي.  % 7.9لعمومية أو ما يعادل من ايرادات الخزينة ا %01بنسبة 

 :سياسة تمويل المؤسسة الاقتصادية في الجزائر 3.1.

تميزت سياسة تمويل المؤسسة الاقتصادية في الجزائر بالعديد من المميزات التي أثرت      
لية مستمرة و كما تميز موضوع التمويل بطرحه لإشكا بشكل مباشر على الأداء الاقتصادي لها،

المؤسسات الاقتصادية، ذلك بسبب ضعف الخدمات المقدمة و محدودية تكييفه مع متطلبات 
أخذت كل مرحلة  ،ومرت سياسة تمويل المؤسسة الاقتصادية في الجزائر بمرحلتين أسياسيتين

إلى  0532 نةس الممتدة من المرحلة الأولى ،ففي النهج الاقتصادي المتبع مضمونها من
 حظيتملية التمويل كنشاط أن ع في حين التمويل، دور مؤسساتتميزت بتهميش  0551سنة

لمؤسسة كما أن ا بالتمويل يتخد بعيدا عن اهتمامات القرار المتعلقبالأهمية البالغة نظرا لأن 
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على التمويل يع المؤسسات تتحصل جم  المتاحة لأن  الائتمان لم يكن يمنح حسب الفرص
تها المالية، و هذا بدوره ما أدى إلى ضعف النجاعة الاقتصادية وضعياللازم مهما كانت 

 للمؤسسات و تهميش دور المنظومة البنكية في ما يخص وظيفة التمويل.

تميزت بصفة عامة بإقصاء أما المرحلة الثانية التي جسدها قانون النقد و العرض ، فلقد    
مويل ،كما تميزت أيضا بالدور الفعال عامل اللامبالاة بالوضعية المالية من طرف مؤسسات الت

واللجوء   لتدخل الدولة من خلال إنشاء مؤسسات تفي بالحاجيات المالية للمؤسسة الاقتصادية،
إلى عمليات التطهير المالي للمؤسسات كسياسة لتمويل العجز الدائم، وتحويل الديون إلى قيم 

قتصادية من مؤسسات التمويل و مالية و إنشاء مؤسسات أخرى تسعى إلى تقريب المؤسسة الا
 يع مصادر تمويل المؤسسة الاقتصادية.لسياسة إلى تنو بصفة عامة  كانت ترمي تلك ا

 :1881سياسة تمويل المؤسسة الاقتصادية قبل سنة .1.1.1

المؤسسات بتركيز القرارات المتعلقة بتمويل  ،0551تميزت سياسة التمويل قبل سنة      
بعيدا عن اهتمامات البنوك ، وذلك بهدف تركيز الرقابة و  ،دى المركزالاقتصادية العمومية ل

الذي كان يسعى إلى إضفاء  02-63ترشيد استخدام الائتمان البنكي، وحتى القانون البنكي 
تراكية  و على أداء البنوك لم يتمكن من إقصاء قواعد التسيير الاش وديةالمردقواعد الربحية و 

راز التوجهات العامة المتعلقة بالجانب التمويلي للمؤسسة الاقتصادية بإفي هذا الاطار سنحاول 
 .0551إلى سنة  0532خلال الفترة الممتدة من سنة 

 :الإطار التنظيمي للتمويل في فترة الاقتصاد المخطط1.1.3.1.

عرف التشريع المتعلق بتمويل الاقتصاد الوطني عدة تحولات و حالة من عدم الاستقرار      
السنوات الأولى من الاستقلال ، و بعد استكمال السلطات العمومية لمراحل إنشاء خلال 

الهياكل الوطنية للقطاع البنكي ، شرعت في وضع المخططات التنموية التي تضمن تحقيق 
      التنمية و العدالة الاجتماعية من خلال خلق أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل،

كما   ،وضعت النظام البنكي تحت سلطة المركزات التنموية ولتحقيق وضمان التمويل للمخطط
بوضع القواعد المالية التي أجبرت من خلالها المؤسسات العمومية و  قامت السلطات العمومية

 1يأتي:و تتمثل تلك القواعد المالية في ما  مضمونها،البنوك على احترام 
                                                           

 د. ياسين العايب ،تقييم سياسة تمويل المؤسسات الاقتصادية في الجزائر.مجلة أداء المؤسسات الجزائرية،العدد7،جامعة قسنطينة،7107،ص21. 
1
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I. :تعيين المحل الوحيد 

ومية و الهيئات ذات الطابع التجاري و الصناعي على أجبرت جميع المؤسسات العم       
و هو البنك  واحدتركيز حساباتها)حساب الاستغلال و حساب الاستثمار( لدى بنك تجاري 

ن ،وجميع عملياتها يجب أن تتم م المتخصص في تمويل القطاع الذي تنتمي إليه تلك المؤسسة
لى التدفقات النقدية للمؤسسة و متابعة ع هذه القاعدة إلى إحكام رقابة المركز خلاله وتهدف

قصاء المنافسة بين البنوك من جهة ثانية. ما يلاحظ من  وضعيتها المالية عن قرب من جهة وا 
خلال هذه القاعدة أنها تخدم الأهداف التي كان المركز يسعى إلى تحقيقها و هي الحفاظ على 

المنافسة، إلا أنها تتضمن على خطر  الرقابة و كذا إقصاء التسيير التوزيع الإنتاج الملكية،
 تركيز استخدامات البنك في قطاع واحد.

II. :منع الائتمان ما بين المؤسسات 

في إطار تركيز حسابات المؤسسة لدى بنك واحد فقد أجبرت جميع المؤسسات العمومية       
كن من على عدم الاقراض و الاقتراض في ما بينها ، و كان الهدف من هذه القاعدة هو التم

تقدير الاحتياجات المالية الفعلية لكل مؤسسة، إلا أن  هذه القاعدة  أدت إلى توقف الدفع و 
التسوية ما بين المؤسسات ، مما أدى إلى تجاوز مسحوبات المؤسسات لأرصدتها الدائنة لدى 

 البنوك. 
III. تعريف نمط التمويل 

 0531ديسمبر  60في  الصادر 56-31تم تعريف نمط التمويل من خلال المرسوم       
،و من خلاله تم تحديد المصادر التي يمكن للمؤسسة أن 0530المتعلق بقانون المالية لسنة 

 تلجأ إليها بهدف تلبية احتياجاتها إلى الأموال ، و المتمثلة في ما يلي:

 المساهمات اخارجية التي تعقدها الخزينة العمومية أو المؤسسات أو البنوك الأولية. -

ات طويلة الأجل الممنوحة من موارد الارادات الجبائية التي تجمعها الخزينة الاعتماد -
 على يد المؤسسات المالية المتخصصة.

 القروض المتوسطة و طويلة الأجل القابلة لإعادة الخصم لدى البنك المركزي. -

آلية ما يلاحظ من خلال هذا المرسوم أنه قد استبعد إمكانية لجوء المؤسسة للموارد الذاتية ك
 للتمويل.
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IV. منع التمويل الذاتي   

إيداع أرباحها في حساب مجمد لدى  القاعدة علىأجبرت جميع المؤسسات من خلال هذه       
 ،إلى سندات تجهيز0530و تحولت تلك المبالغ المودعة و المجمد في سنة  ،العموميةالخزينة 

مويل الذاتي يتمثل في إبعاد . و كان الهدف من منع الت % 9تنتج فائدة سنوية ثابتة قدرها 
المؤسسة من الخوض في المشاريع غير المخطط لها من طرف المركز، وتعزيز دور الدولة في 

جمع الادخار طويل الاجل ، إلا أنها أدت إلى تعقيد عملية تسيير المؤسسات بفعل إقصاء 
،عندما  0536سنة الاستقلالية المالية و هو ما أدى بالسلطات العمومية إلى تدارك الوضع في 

سمحت للمؤسسة من استخدام أرباحها في تجديد الاستثمارات، كما عمقت من إمكانية لجوئها 
 استثمارات التوسع ،عندما سمحت لها أن تستخدمها في تمويل0533لمصادرها الذاتية في سنة 

في يتمثل  ،0536، و في ما يتعلق بهذه الأخيرة قامت الدولة بمنح تحفيز إضافي في سنة 
الأرباح في نفس استخدام  حالة   في  %41إلى  الشركات   على أرباح  تخفيض الضريبة

السنة التي  تحققت فيها ، إلا إن المتتبع للتنظيم الاشتراكي و تطور تسيير مؤسساته يلاحظ أن 
 الادارة غالبا ما تبتعد عن أخذ المبادرة ،و هو ما أدى إلى عدم فعالية هذا الإجراء .

V. لمهاما تقسيم :    
 بين وتحقيقها العمومية المؤسسات استثمارات بتمويل المتعلقة المهام توزيع تم      
 تمويل في إداري تثاقل ظهور إلى أدى مما المالية ووزارة للتخطيط الدولة كتابة

 بعيدا يتخذ القرار لأن همش قد الاستثمارات تمويل في البنوك دور أن كما المشاريع،
 النقدية للتدفقات المحاسبي التسجيل على دورها اقتصر فلقد ،وعليه تهااهتماما عن

 يتعلق ما في أما المستفيدة، للمؤسسات والممنوحة للتنمية الجزائري البنك من المتأتية
.الدائرة تلك على تمر أن دون تمنحها أن لها فيمكن الأجل قصيرة بالقروض  

VI. قاعدة القرض المسترجع 

من سنة  ابتداءستثمارات المخططة من خلال القروض المسترجعة تم اقرار تمويل الا      
،و هي عبارة عن قروض يتم منحها سواء من طرف المؤسسات المالية المحلية أو 0530
 ، شرط الحصول على الموافقة المسبقة لوزارة المالية في هذه الحالة، كما تم التمييز بينالأجنبية

   بتحقيقها   المؤسسات تتكفل   بين المشاريع التي و  طرف الدولة  المشاريع الممولة من 
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وتمويلها وتم تأسيس هذه القاعدة بهدف إضفاء منطق الرشادة في استعمال القروض البنكية 
فإلزام المؤسسة بضرورة الوفاء بديونها تجاه البنوك  المخططةالمخصصة لتمويل الاستثمارات 

و إحدى البنوك التجارية بالنسبة  الاستثماروض )البنك الجزائري للتنمية إذا تعلق الأمر بقر 
يمكن السلطات العمومية من الحكم على الوضعية المالية لمختلف  لقروض الاستغلال(

 ،كما يؤدي بالمؤسسة إلى تبني مبدأ التسيير الصارم وتحمل مختلف المخاطر. المؤسسات

المخططين الرباعي  مبالغ ضخمة فيأسست قاعدة القرض المسترجع نظرا لتخصيص الدولة  
،و لإنجاع تلك العملية كان من الضروري عليها، تحسيس المؤسسات العمومية  الأول و الثاني

 بتحقيق مرد ودية مقبولة للمشاريع المخططة ، حتى تتمكن من استرجاع الأموال المقترضة.

على  قاعدة القرض المسترجع إلا أن المؤسسات قد تراكمت ديونها إقراروعلى الرغم من  
 بهدف استرجاع   0536 في سنة   إلى إدخال إصلاحات جديدة  البنوك ، و هو ما أدى

ومع ذلك فقد بلغ حجم تلك الديون في نهاية سنة  تسددالتي حل آجال استحقاقها و لم  القروض
مليون  636من الوفاء إلا مبلغ  المؤسساتولم يتمكن دينار،مليون  029.241مبلغ  0560
، و تسبب من الديون الأجنبية  %1.6، ونسبة %6سبة تسديد الديون المحلية و بلغت ن دينار

في سيطرة القروض البنكية على الهيكل المالي للمؤسسات العمومية، مما استدعى تدخل لك ذ
الدولة من جديد، من خلال قيامها بمسح الديون المترتبة على مؤسسات القطاع العام بعد اتمام 

العضوية ، و يعتبر هذا الاجراء منطقي ،لأن إقرار قاعدة القرض عمليات إعادة الهيكلة 
 بالاستثمار دون دراسة إمكانيات المؤسسة و إشراكها في اتخاذ القرار المتعلق  المسترجع

والتمويل في ظل تدهور الوضعية المالية و ضعف المر دودية ، لن يساعد على تحقيق تلك 
ى تمويل الاستثمارات المخطط لها على مستوى فالمؤسسات العمومية كانت تتول المساعي

الأخذ بعين الاعتبار قدرتها على تحقيق ما خطط له، فنتج عن ذلك علاقة خطية  مركزي دون
و لم يتم تدارك هذه الاشكالية في  الماليالاستثمارات المحققة و زيادة الاختلال  تطور حجمبين 

الذي ركز على ضرورة متابعة ، 1 02-63من خلال القانون البنكي  0563اصلاحات 
التدابير  اتخاذالمنظومة البنكية للقروض التي تمنحها والوضعية المالية للمؤسسات، من خلال 

، إلا أن القانون بدوره قد احتفظ بمصطلح التخطيط 2اللازمة التي تضمن استرجاع القرض 
                                                           

1
 ،المتعلق بنظام البنوك و القرض. 0712أوت  07،الصادر في 07-12القانون 

2
 07-12من القانون  00المادة 
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ة البنكية عن إطار لا يجب أن تخرج مهام المنظوم الإطار،وفي هذا 1بنكيالمسبق لكل نشاط 
 .2ما يقره المخطط الوطني للقرض

 :3دور الخزينة العمومية و تنظيم نمط الاكتتاب2.1.3.1. 

مختلف المؤسسات  أجبرت الخزينة العمومية خلال السنوات الأولى من الاستقلال ،     
ي حساب من المبالغ المحتفظ بها لدى البنوك، ف %61نسبة  إيداعوالتعاونيات الجزائرية على 

مجمد لديها دون أن تتعهد بدفع فوائد عنها ،و في مقابل ذلك يستفيد المودعين من مساعدات 
و تحويل أرباحها  %09تم تخفيض نسبة الايداع إلى  0539مالية من الحكومة ، و في سنة 

نتيجة لتطور مهام الخزينة العمومية التي أصبحت  الإجراء،و كان ذلك 4إلى الخزينة العمومية
من التمويل  %91تبر كصندوق للودائع و مقرض رئيسي للاقتصاد ،حيث كانت تساهم بنسبة تع

و تحولت تلك  عن طريق ما تقدمه للبنك الجزائري للتنمية، سواء كان مباشرا للاقتصاد أو
 إلى سندات تجهيز. 0531سنة  الإيداعات

ف مواجهة إشكالية رفض ، بهد0532الاجباري في سندات الخزينة منذ سنة تم إقرار الاكتتاب 
 ،وبهدف مواجهة كثرة الاحتجاجات0531،وفي سنة  البنوك الأجنبية لتمويل التنمية في الجزائر

،مدة  المكتتبين الأموال الموجهة لتمويل الاستثمارات المخططة، قامت الخزينة بإعادة تنظيم إلى
بخمسة  0551-0532لفترة الاكتتاب ومعدلات الفائدة، ومرت عملية الاكتتاب الإجباري خلال ا

 : مراحل أساسية  هي

مدة  الفترة، سنداتهذه  خلال–للاكتتاب –وضعت الخزينة العمومية  :2691-2691الفترة .0
و أجبرت البنوك و بعض المؤسسات المالية كصناديق المعاشات على ، سنواتاستحقاقها ثلاثة 

 .%6.29و  % 2.39شراءها نظير دفعها لعائد ثابت تراوح بين 

الخزينة إلى سندات التجهيز : في هذه المرحلة تحولت تسمية سندات 2691-2692الفترة .2 
تضاعفت قيمتها ابتداءا من الاستثمارات المخططة التي  توجيهها لتمويلدلالة منها على 

،حيث تم اعفاء البنوك  الماليين المكتتبين  المخطط الرباعي  الاول ، كما تغيرت دائرة الوسطاء

                                                           
1

 07-12من القانون  01المادة 
2

 07-12من القانون  72المادة 

 د. ياسين العايب ،تقييم سياسة تمويل المؤسسات الاقتصادية في الجزائر.مرجع سبق ذكره،ص27.  
3
           

4
 .11، ص 7111، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر تقنيات و سياسات التسيير المصرفيبخزاري.ف  
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رية ، و تعميق عملية الاكتتاب لتشمل كل المؤسسات المالية الأخرى و مختلف المؤسسات التجا
 و الهيئات ذات الطابع التجاري و الصناعي.

خاصة الرقابة على ، اهتماماتهاو لقد تم إعفاء البنوك التجارية من هذا الأجراء نظرا لكثرة 
،أما معدل الفائدة المطبق خلال  ؤسساتالوحدات الإنتاجية و تتبع الوضعية المالية لمختلف الم

 سنويا. %9هذه المرحلة فقد تم تثبيته عند 

معدل  سنوات، ورفع 01: تميزت هذه المرحلة بزيادة مدة الاكتتاب إلى 2699-2691الفترة .6
 ،مع الحفاظ على مختلف الوسطاء في دائرة الاكتتاب. %3الفائدة إلى حدود 

سنة ورفع  09نة العمومية بزيادة فترة الاستحقاق إلى قامت الخزي :2696-2699الفترة .4
،و ذلك بهدف التحكم في زيادة نفقات الخزينة نتيجة لزيادة نسبة  %3.9معدل الفائدة إلى 

 التوسع في الاستثمارات .

: تعمقت دائرة المكتتبين خلال هذه المرحلة لتشمل الصندوق الوطني 2661-2696الفترة .9
، كما تم إعادة فرض الاكتتاب  %3سنوات و بمعدل فائدة  9لمدة ادناها للتوفير و الاحتياط ،

من إجمالي الودائع المحصلة من الجمهور ،وذلك بمعدل  %9الاجباري على البنوك بما قيمته 
على السندات ذات فترة الاستحقاق ثلاثة سنوات ،مع منح امتياز تحفيزي بنسبة   %9فائدة 
 سنوات . 01نة الثالثة إلى غاية سنويا عن كل سنة بعد الس 1.9%

بقيمة  0560-0535نتج عن فرض الاكتتاب الإجباري تحقيق الخزينة لفائض خلال الفترة  
و بعد تفاقم أزمة المديونية الناتجة عن تراجع عائدات  0569،أما خلال سنة  مليار دينار 33

مليار دينار  3.36النفط فزادت مديونية الخزينة تجاه البنوك التجارية ،حيث قدرت بما يزيد عن
، و ذلك بعد إتمام عمليات إعادة الهيكلة 1مليار دينار تجاه المؤسسات الاقتصادية 21.5و 

نية  تحت شعار حسن ديون هذه الأخيرة تجاه البنوك   لت في الوفاء بكافةالمالية التي تمث
 مليارفقد قدرت ديون الخزينة العمومية تجاه البنوك بمبلغ  0565نهاية سنة الدولة ، أما في 

 .2دج

                                                           
1
 SAKER A, étude du circuit monétaire du trésor , in monnaie crédit et financement en Algérie ,document du 

CREAD ,avril1987, P 125 

بن دعيدة ع، التجربة الجزائرية في الإصلاحات الاقتصادية، مرجع سبق ذكره، ،ص270
2
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، تاريخ إبعاد 0551امتد الاكتتاب الإجباري المفروض من طرف الخزينة العمومية إلى سنة  
عن تداول القيم قصيرة  المسئولمن أعمال الوساطة ،و أصبح البنك المركزي  الخزينة العمومية

الأجل المصدرة من طرف الخزينة العمومية أما القيم متوسطة و طويلة الأجل فيتم تداولها في 
 سوق القيم المنقولة.

 :تأطير دور القطاع البنكي  .1.1.1.1

ت الأولى من الاستقلال إلى استكمال انصب اهتمام السلطات  العمومية خلال السنوا      
السياسي و تم ذلك من خلال إنشاء هياكل النظام البنكي برؤوس اموال ترجع مراحل الاستقلال 

ملكيتها للدولة، و بعد ان عجزت عن إرغام البنوك الأجنبية على تمويل التنمية في الجزائر و 
للاقتصاد ،قامت السلطات  بهدف تخفيف العبء عن البنك المركزي في التمويل المباشر

 .0533العمومية بتأميم المؤسسات البنكية الأجنبية في جوان 

توجهت سياسة الدولة بعد شروعها في وضع المخططات التنموية إلى التركيز على توجيه  
أين قامت بوضع البنك الجزائري للتنمية تحت وصاية وزارة المالية مباشرة ،أما النشاط البنكي ، 

تجارية فقد قامت بتوجيه نشاطها و اهداف السياسة الاقتصادية العامة للدولة و في هذا البنوك ال
 الإطار تم تحديد مهامها ، إقرار آلية القرض المسترجع و تحديد مختلف الشروط البنكية .

 :مهام البنوك التجارية .1.1.1.1.1

لطات العمومية مع مطلع أسندت لها الس إلى جانب المهام التقليدية للبنوك التجارية،     
عشرية السبعينيات مهمة الرقابة المالية على المؤسسات العمومية والتعاونيات الفلاحية، حيث 

 انصبت تلك العملية على ما يلي:

مراقبة العمليات الجارية للمؤسسات العمومية ، و تمت هذه الرقابة عن طريق حساباتها -
و ما سهل عليها القيام بتلك العملية هو فرض  الجارية لدى البنك المتخصص في تمويلها ،

قاعدة التوطين الإجباري لجميع حسابات المؤسسات )حسابي الاستغلال و الاستثمار(، و منع 
هذا الأخير كان بمثابة آلية لتشجيع الائتمان البنكي و من ثم تمكن المركز  يينهاالائتمان فيما 

على مستوى كل بنك ، ثم على مستوى النظام من تقدير الاحتياجات الفعلية لكل المؤسسات 
 البنكي ككل.
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مراقبة تسيير نتائج المؤسسات و مستوى تقدم المشاريع المخططة ،و تمت هذه العملية من -
خلال التخطيط المالي للحجم الإجمالي للائتمان البنكي الممنوح عن طريق التفاوض بين كل 

 وبنكها حول خطة التمويل السنوية . مؤسسة

يزت عمليات الرقابة المطبقة من طرف النظام البنكي على المؤسسات الاقتصادية العمومية تم 
التي تمر بها عملية منح  الروتينيةبنقض الفعالية ،و يرجع ذلك بالدرجة الأولى لكثرة التعقيدات 

بسبب عدم ربط عملية منح  غياب الدقة في تقدير الاحتياجات المالية للمؤسسات،و  الائتمان،
ئتمان بالمرد ودية، وتوحيد مختلف الشروط البنكية على مختلف المؤسسات التي تطلب الا

 الائتمان البنكي.

 :الشروط  البنكية .2.1.1.1.1

همش دور البنوك التجارية في ظل الاقتصاد المخطط، كون مختلف القرارات تتخذ في       
لمحاسبي للتدفقات المتأتية من ،واقتصر دورها على التسجيل ا المركز بعيدا عن اهتماماتها

البنك الجزائري للتنمية و الممنوحة للمؤسسات العمومية ،فكانت بذلك مجبرة على تطبيق ما يتم 
إملاءه من المركز ،فأصبحت كصندوق بسيط للتمويل قصير الأجل ،دون أن تكون لها سلطة 

ة دون المساس بشرط المفاضلة بين المشاريع ووضع الشروط البنكية التي تضمن لها الربحي
أو ية لا يمكن لها رفض منح الائتمان، ،فالبنوك التجار  المخاطرة كما هو معمول به حاليا

 وضعيتها . و  كانت مهما   للمؤسسات  الاستغلالي  تمويل النشاط  التوقف عن

، أن نشاط البنوك التجارية المملى عليها من طرف Benmansour 1 في هذا الإطارويؤكد  
شمل إجبارها حتى على دفع أجور العمال ، خدمات الديون الخارجية و الديون الجبائية  المركز

 الضرائب.تجاه مصلحة 

فإن الشروط  على أساس اعتبار أن دور البنوك التجارية قد تم تقييده من طرف المركز ، 
ن طرف المركز البنكية المتمثلة في أسعار الفائدة الدائنة و المدينة قد تم تحديدها هي الأخرى م

ا أنها لم تعكس الطلب الفعلي م،مما أدى إلى إبطال مفعولها في تسيير الطلب على الائتمان ،ك
 .0553و تكلفته الحقيقية ،هذه الأخيرة ظلت سالبة حتى سنة 

                                                           
1
 BENMANSOUR M. perspectives pour la réforme du système bancaire, in l’entreprise et la banque dans les 

mutations économiques en Algérie, ouvrage collectif OPU, Alger, 1994,P92. 
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إلى   ،1%4.02،أين ظلت مثبتة في حدود  الادخاركانت معدلات الفائدة غير محفزة على  
بهدف تشجيع الادخار بعد تدهور مؤشرات  %9عها إلى نسبة أين تم رف 0566غاية سنة 

،أما سعر الفائدة المطبق على الائتمان  الاقتصاد الكلي الناتجة عن تفاقم أزمة عائدات النفط
البنكي فلم يتم توحيده على مختلف القطاعات ،ففي القطاع الفلاحي حدد سعر الفائدة على 

، في 0534سنة  %4،ثم خفض إلى نسبة 0532ة في سن %4.9الائتمان قصير الأجل بنسبة 
،وبقيت تلك 2%9بعد أن كان في حدود نسبة  %3حين ارتفع السعر في القطاع الصناعي إلى 

،التي شهدت مراجعة لمختلف المعدلات ،كانت أهمها  0561المعدلات دون تغيير حتى سنة 
بهدف تخفيض تكلفة  وذلك %2.9تخفيض سعر الفائدة على الائتمان طويل الاجل إلى نسبة 

و بعد صدور  قانون  ،0565-0563خلال الفترة  %9إلى نسبة ثم تم رفعها  الإنتاج الصناعي
 . 0550في سنة  %01.9التحرير التدريجي للأسعار ارتفعت إلى نسبة 

 التمويل البنكي للاقتصاد:.1.1.1.1.1

قائمين على البلاد من مع تبني نظام التخطيط ،وضع النظام البنكي في مركز اهتمام ال    
  في الحصول مؤسسة ترغب،وكل  اللازمة لتحقيق المشاريع الاستثمارية توفير السيولة أجل

لدى الوزارة الوصية و في حالة حصولها على الموافقة يتم  على الائتمان البنكي تضع المشروع
والمالية ومدى تأثيره  الاجتماعية مرد وديتهتحويل الملف آليا إلى كتابة الدولة للتخطيط لدراسة 

لتحضير برنامجا  على التنمية ،كما تقوم بالتنسيق مع وزارة المالية و البنك الجزائري للتنمية ،
الأمر بقروض الاستثمار أما إذا تعلق الأمر بقروض الاستغلال فتقوم بها للتمويل ، إذا تعلق 

ططا تبرز فيه احتياجاتها إلى البنوك التجارية بنفسها ،بعد أنتقدم لها المؤسسة العمومية مخ
 الأموال.

 ةتعد الخطط المجمعة على مستوى كل بنك و من ثم على مستوى النظام البنكي ككل، بمثاب 
الآلية التي يتم من خلالها تحضير المخطط الوطني للائتمان البنكي و مجموع الطلبات السنوية 

ة تأتي مفصلة حسب كل باب على الائتمان التي تظهر على مستوى خطط التمويل التقديري
إلى استثمار( كما تأتي مفصلة إلى أربعة ثلاثيات مع تقسيم اعتمادات الثلاثي الأول  )استغلال،

،ويحق للبنوك أن 0530اعتمادات شهرية ،و تم اعتماد مخططات التمويل التقديرية في ماي 
                                                           

 د. ياسين العايب ،تقييم سياسة تمويل المؤسسات الاقتصادية في الجزائر.مرجع سبق ذكره،ص91.
1
  

2
 Goumiri M ,l'offre de monnaie en Algérie, Enag ,Alger,1993,P96-98. 
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ية المعتمدة في تقسيم ،إلا أن هذه الآل تعدل هيكل و قيمة الاعتمادات التي تظهر في المخطط
،أظهرت قصورها لأنها أظهرت فروقا كبيرة بين المخطط التقديري و المخطط  الائتمان البنكي

الفعلي للائتمان ، و ذلك بسبب إلغاء القيود المفروضة على الخزينة العمومية التي أصبحت 
تمثل تلك ،وت تلجأ إلى البنك المركزي وتطلب منه تسبيقات كلما دعت الضرورة إلى ذلك

ن زادت على المبالغ المثبتة في  الضرورة في الوفاء باحتياجات المؤسسات العمومية حتى وا 
سواء  المخطط التقديري ، بينما المؤسسات الخاصة فقد كانت مقصاة من التمويل البنكي،

إلى عدة عوامل كعدم  ،BENISSAD  1بالنسبة للاستغلال أو الاستثمار ،و يرجع ذلك حسب
،و ضعف قدرتها على منافسة القطاع  لى توفير الوثائق المحاسبية و شبه المحاسبيةقدرتها ع

 العمومي الذي يتمتع بحق الأفضلية في الحصول على الائتمان البنكي.

تتمثل قروض الاستثمار في القروض متوسطة و طويلة الأجل القابلة لإعادة الخصم لدى  
لوحظ أن  0536ة الدولة ،و في سنة البنك المركزي ، و هي قروض مضمونة بحسن ني

المؤسسات العمومية غير قادرة على الوفاء بهذا النوع من القروض ،و كان من بين الأسباب 
في ذلك يرجع إلى عدم كفاية المدة على تحقيق الفوائض التي تضمن استرجاع القرض ،فتم 

،فانخفضت  إلغائها و أصبحت قروض الاستثمار تتشكل من القروض طويلة الأجل فحسب
،في حين سجلت نسبتها 0561سنة   %23.9إلى إجمالي القروض حيث سجلت نسبة نسبتها 

من اجمالي القروض خلال عشرية السبعينات و تعكس تلك الزيادة في النسبة ،الموجة  49%
 .2التصنيعية الهامة التي انطلقت مع بداية المخطط الرباعي الأول

سيطرت  التي  سا في عمليات السحب على المكشوف،أما قروض الاستغلال فقد تمثلت أسا
،و طرحت عدة مشاكل تمثلت أهمها في إضعاف الوساطة البنكية  على التمويل قصير الأجل

نظرا لتلبية ، واكتساب ذهنية من طرف المؤسسات اعتبرت المكشوف كرأس مال عامل لديها
من خلال الضمانات التي تقدمها  احتياجاتها إليه بسهولة و ذلك نتيجة لتدخل الخزينة العمومية

،و الشكل البياني التالي يبين نسبة تطور حجم قروض الاستغلال إلى إجمالي القروض  للبنوك
 0551.3-0535خلال الفترة  الاقتصادالمقدمة إلى 

                                                           
1
 BENISSAD M.E, micro-entreprises et cadre institutionnel en Algérie, document de travail no. 85, OCDE, 

Mars 1993,p20.  
2
 RAHIEL H, le financement par le système bancaire, in monnaie crédit et financement en Algérie ,document 

du CREAD ,AVRIL 2007,p 261. 

 د. ياسين العايب ،تقييم سياسة تمويل المؤسسات الاقتصادية في الجزائر.مرجع سبق ذكره،ص90.
3
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قروض الاستغلال إليها  : تطور نسبة القروض الممنوحة للاقتصاد و نسبة11شكل رقم 
 (بالمائة)

 
 . مرجعالجزائرتقييم سياسة تمويل المؤسسات الاقتصادية في ياسين العايب ، د. المصدر :

  .91سبق ذكره،ص

ما يلاحظ من خلال الشكل البياني أعلاه ،أن القروض الممنوحة للاقتصاد تتشكل أساسا من 
ة العمومية ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى الدور الفعال الذي لعبته الخزين قروض الاستغلال،

للمؤسسات العمومية ،كما يلاحظ من خلال الشكل أن قروض  كوين رأس مال الثابتفي ت
من إجمالي القروض الممنوحة  %31،كان يعتمد عليها بنسبة 0531الاستغلال قبل سنة 

و بعد إلغاء  %23ثم تراجعت نسبتها بعد المخطط الرباعي الأول،حيث سجلت نسبة  للاقتصاد
 . %99المتوسط نسبة  القروض المتوسطة أصبحت تشكل في

هو الدور  والجدير بالاهتمام  لعب القطاع البنكي دورا هاما في الوقوف أمام أزمة ندرة الأموال،
الحيوي الذي لعبه البنك المركزي خاصة خلال السنوات الأولى من الاستقلال والجدول التالي 

 :0551إلى سنة  0534سنة  القروض الممنوحة للاقتصاد خلال الفترة الممتدة من يبين تطور
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 1881-1891الممنوحة للاقتصاد خلال الفترة الممتدة من تطور القروض:11جدول رقم
 )مليون دينار(

 2691 2692 2691 2696 2691 2699 2699 2691 2691 السنـــة

 قروض
 للاقتصاد

2494 6005 2510 6433 9151 3425 3529 6425 06300 

 البنك
 المركزي

962 0243 565 314 956 924 663 642 690 

 البنوك
 التجارية

0632 0636 0502 2336 4453 3519 3965 6163 06231 

 مساهمة نسبة
 البنك

 ℅المركزي

26.3 65.5 64.0 21.6 00.3 3.0 4.5 4.0 2.3 

 2612 2611 2696 2691 2699 2699 2691 2691 2691 السنـــة

 قروض
 للاقتصاد

06435 20691 25115 63296 41016 90334 95551 36961 66965 

 البنك
 المركزي

666 669 669 669 669 669 669 669 669 

 البنوك
 التجارية

06060 20909 26334 63506 65336 90625 95399 36059 66214 

 مساهمة نسبة
 البنك

 المركزي

0.6 0.9 0.2 1.5 1.6 1.3 1.3 1.9 1.4 

 2661 2616 2611 2619 2619 2611 2611 2611 2611 السنـــة

 قروض
 للاقتصاد

002603 062536 093160 034304 033522 061316 050556 215663 243535 

 البنك
 المركزي

669 669 669 66 66 66 66 66 1 

 البنوك
 التجارية

002462 062366 099353 034960 033665 061929 050501 215614 243535 
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Source :bulletin statistique de la banque d’Algérie ,2009 

إلى  قد تحول خلال السنوات الأولى  من الاستقلال يبرز من خلال الجدول أن البنك المركزي
وذلك لمواجهة  لال مساهمته في تقديم قروض مباشرة للاقتصاد،،وذلك من خ بنك تجاري

في  قبل فرنسا منالموطن  والنظام البنكي داف بين السلطات العموميةإشكالية تعارض الأه
الجزائر ،حيث أن هذا الأخير كان يهدف إلى تحقيق الربحية دون الاعتبار بمساعي السلطات 

فكانت مساهمته قبل سنة  العمومية إلى تحقيق التنمية و تخفيض معاناة الشعب الجزائري،
مته في التمويل المباشر بعد انطلاق عملية التأميم ثم انخفضت مساه %00أكثر من  0536

خاصة بعد إنشاء البنك الوطني الجزائري الذي ساهم في تخفيض العبء عليه في تمويل 
 .الفلاحيالقطاع 

شهدت نسبة مساهمة البنك المركزي في التمويل المباشر للاقتصاد تناقصا بمعدل متزايد و ذلك 
 66، ثم بمبلغ 0534مليون دينار في سنة  669باشر بمبلغ بسبب تثبيت تدخله في التمويل الم

السلطة النقدية بموجب قانون النقد و ،إلى استعداد دوره كبنك يمثل 0569مليون دينار في سنة 
 .0551القرض في سنة 

 :1881المؤسسة الاقتصادية بعد سنة سياسة تمويل .2.1.1

فكر منح الائتمان حسب الفرص  0551أفريل  04كرس قانون النقد و القرض الصادر في     
،محاولة منعه لتغيير ذهنية المؤسسة  المر دوديةالمتاحة ، و ضرورة العمل بمبادئ الربحية و 

وعلى هذا الأساس فقد  الاقتصادية في اعتبار المؤسسة البنكية كمصدر غير منته من السيولة،
الإجراءات بهدف تكييف ارتكزت سياسة التمويل على تدخل الدولة عن طريق العديد من 

المحيط المالي للمؤسسة مع المحيط المالي الجديد الذي أصبح يتميز باحتدام المنافسة، 
لغاء السياسات الحمائية.الاقتصادي  والمناداة بالسياسة الرامية إلى التحرير  وا 

 

 مساهمة نسبة
 البنك

 1.11 1.14 1.14 1.19 1.19 1.19 1.20 1.29 1.61 ℅المركزي
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 :إصلاح المنظومة المصرفية و تحسين العلاقة بين المؤسسة و البنك.1.2.1.1

صلاح النظام البنكي في إقصاء قواعد التسيير السابقة التي تجاوزها الزمن نظرا ساهم إ     
 البنكي،وعد  بالنشاط  تعلقةالشروط الم  إملاء مختلف تدخل المركز في   على  لارتكازها
النقد والقرض المحرك الأساسي لجعل النظام البنكي يعمل وفق قواعد السوق وتكريس قانون 

،و 0566د فصل الملكية عن الادارة في مختلف المؤسسات العمومية سنة مبادئه التي برزت بع
،بما في ذلك سعر الصرف ،الذي نتج عنه 0565إصدار قانون التحرير التدريجي للأسعار سنة 

المترتبة عنه و المتحملة من طرف  تخصيص الدولة لمبالغ ضخمة لمواجهة الخسائر
نقد و القرض بمثابة الأداة التي تخدم توجه الدولة المؤسسات الاقتصادية .كما اعتبر قانون  ال

في تحسين المحيط المالي للمؤسسة الاقتصادية و تحسين العلاقة بينها و بين مؤسسات 
قانون التي لم تعد كأداة للتمويل المستمر للاختلال المالي للمؤسسة ،و من هنا ركز  التمويل،

 النقد و القرض على ما يلي:

 :طة نقدية وحيدة و مستقلةإنشاء سل.1.1.2.1.1

كانت السلطة النقدية سابقا مشتتة في مستويات عديدة، فوزارة المالية كانت تتحرك على أساس 
أنها السلطة النقدية، والخزينة كانت تلجأ في أي وقت إلى البنك المركزي لتمويل عجزها، وكانت 

ثل بطبيعة الحال سلطة نقدية تتصرف كما لو كانت هي السلطة النقدية، والبنك المركزي كان يم
لاحتكاره امتياز إصدار النقود. ولذلك جاء قانون النقد والقرض ليلغي هذا التعدد في مراكز 

 السلطة النقدية، وتنصيب مجلس النقد والقرض كسلطة نقدية : 

 ـ وحيدة، لضمان انسجام السياسة النقدية.

 هداف النقدية.ـ مستقلة، لضمان تنفيذ هذه السياسة من أجل تحقيق الأ

                        ـ وموجودة في الدائرة النقدية لضمان التحكم في إدارة النقد وتفادي التناقضات بين 
 الأهداف النقدية.
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 رد الاعتبار للبنك المركزي : .1.1.2.1.1

إن نظام التمويل المعتمد قبل الاصلاحات الذي يتبع أسلوبا مركزيا في تخصيص الموارد     
مداد الخزينة بالنقود لتمويل الاستثمارات المركزي الجزائري قاعدة خلفية لإ جعل من البنك

المسجلة في الخطة مما تسبب في فقدانه لدوره كمركزا فعليا لإحداث العملة والقرض وعدم 
تمكنه من الاشراف الحقيقي على إدارة السياسة النقدية وتسيير نظام التمويل . وفي ظل هذه 

لم يكن بمقـدور البنك المركزي أن يلعب دورا حاسما في ضبط الأمور لأنه لا يملك  الأوضاع
الوسائل القانونية لذلك , فكان واجبا أن يعاد الاعتبار للبنك المركزي من خلال قانون النقد 
والقرض لتسيير وتوجيه السياسة النقدية داخل المنظومة الكلية للسياسة الاقتصادية من أجل 

هذا القانون أسترد البنك المركزي دوره كمركز لنظام  ءبمجيافها الاقتصادية . وفعلا تحقيق أهد
التمويل بعدما كانت الخزينة تقوم بهذا الدور مما سهل في بلورة الاتجاه الجديد لدور نظام 

لى جانب المهام التقليدية التي يتكفل بها البنك كمعهد  التمويل ومستقبله   بانفراده للإصدار. وا 
حق إصدار العملة , وكبنك للبنوك من خلال علاقاته مع البنوك التجارية , وكبنك للحكومة ب

د خارجيا من خلال علاقته مع الخزينة , أصبح يؤدي دورا أساسيا في الدفاع عن قيمة النقو 
سعر الصرف . وطبعا هذه المهمة تستدعي منه أن يكون يتحكم  روذلك بالعمل على استقرا

دارة السوق والسياسة النقديتين.بصفة تامة ومست  قلة في تسيير وا 

 :1.توسيع مصادر التمويل البنكي للمؤسسة الاقتصادية1.1.2.1.1

،حيث ظل ذلك النشاط محتكرا  سمح قانون النقد و القرض بنشأة القطاع البنكي الخاص     
القطاع   لا أنإ ،0530 سنة   في  التأميم  منذ الانتهاء من عمليات  طرف القطاع العام  من

،و ذلك نتيجة لضعف الضمانات  يلعب الدور الحيوي في منافسة للقطاع العامالخاص لم 
التي غالبا ما تتدخل الدولة في توفيرها لها ،سواء  المقدمة من طرف المؤسسات الاقتصادية،

الضمانات ،حيث منح صندوق بواسطة هيئات الدعم و المرافقة أو من خلال دور صناديق 
ضمانا  2115،693القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة منذ نشأته إلى غاية سنة ضمان 

مليار دينار ،أما صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات  46لمشاريع استثمارية بقيمة 
 .2115ضمانا منذ نشأته إلى غاية نهاية سنة  692الصغيرة و المتوسطة فقد قام بتقديم 

                                                           
د.العايب ياسين،إشكالية تمويل المؤسسات الإقتصادية،رسالة دكتوراه،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،جامعة قسنطينة،7101-7100،ص017

1
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كل الملكية في القطاع البنكي إلا أنه لا زال يتميز بالضيق نظرا و على الرغم من توسيع ش 
لقلة عدد الوكالات الموزعة عبر التراب الوطني بالمقارنة مع الكثافة السكانية ،حيث نجد وكالة 

وهي نسبة بسيطة جدا بالنظر إلى طبيعة الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد  ساكن، 25111لكل 
انة البنكية في التمويل. تزامن إصلاح النظام البنكي المعزز لفكر بالدرجة الأولى على الاستد

اقتصاد السوق مع توجه الدولة لإصلاح المؤسسة الاقتصادية عن طريق العديد من الإجراءات 
أن النتائج بينت أن هدف تقريب إلا  عقود النجاعة و التأهيل، كمخطط التصحيح الداخلي،

و عدم قدرة الاقتصاد  ل المجهودات المبذولة من جهة ،ك  المؤسسة من البنك لم يتحقق رغم
و يرجع ذلك  السيولة العاطلة التي بحوزة البنوك من جهة ثانية،   الجزائري على امتصاص

بالدرجة الأولى إلى ارتفاع تكلفة الائتمان البنكي و إجراءات الحذر المطبقة من طرف البنوك 
يتعلق بهذه الأخيرة فإن معظم البنوك التجارية لم تتمكن للوفاء بنسب القواعد الاحترازية ،و فيما 

و على هذا الأساس يتضح أن البنوك التجارية عاجزة عن  ،0555من تحقيقها في نهاية سنة 
تمويل الأنشطة الخطرة كما هو الحال في مختلف الدول حتى المتطورة منها،لأن مواردها التي 

 من الخوض في تمويل المشاريع الخطرة.تتمثل أساسا في ودائع الجمهور لا تمكنها 

على الرغم من القيود التي فرضتها طبيعة طبيعة المؤسسة الاقتصادية التي تفتقر الى خلق 
التكنولوجيا من جهة، و ضعف دور مؤسسات التمويل الاخرى من غير البنوك من جهة ثانية، 

روض الممنوحة للقطاع نجد ان حجم القروض الممنوحة للاقتصاد في تزايد مستمر خاصة الق
 : الخاص، و الجدول التالي يبين ذلك
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 )مليار دج( 2119-1882حجم القروض الممنوحة للاقتصاد خلال الفترة  :12جدول رقم

 

 2666 2661 2669 2669 2661 2661 2661 2661 السنة

 636 334 929 996 405 065 021 262 القطاع العام

 204 035 016 026 012 53 33 33 القطاع الخاص

 0163 646 366 363 920 269 053 696 المجموع

 1119 1119 1111 1111 1111 1111 1112 1111 السنة 

 564 621 695 693 350 309 356 334 القطاع العام

 0211 0133 660 343 963 991 663 264 القطاع الخاص

 2064 0663 0333 0914 0636 0239 0061 546 المجموع

 ، انظر1111-2661بيانات الفترة  - : المصدر    

Le bulletin statistique de la banque d’Algérie, 1116. 

 ، انظر1119-1119بيانات الفترة  -                

Le comportement des principaux indicateurs macroéconomiques et 
financiers en 2007, MINISTERE DES FINANCES, 2008. 

من خلال الجدول ان حجم القروض الممنوحة للاقتصاد قد انخفض خلال سنتي يلاحظ   
، و يرجع ذلك الى ارتفاع معدل اعادة التمويل المطبق من طرف بنك الجزائر 0556-0554

ف مع تحديد ، و ارتفاع سعر الفائدة على السحب على المكشو %09الذي وصل الى نسبة 
ذلك بهدف ترشيد استعمال الائتمان، اما في سنة ،و  1عمال السنويقيمته بشهر من رقم الأ

، لتسجل بعدها %60.9فقد سجلت القروض الممنوحة للاقتصاد نسبة زيادة بحوالي  0559
                                                           
1
 NASSOU M ,la banque et les principales contraintes de l’environnement institutionnel, in l’entreprise et la 

banque,dans les mutations economique en algérie,ouvrage collectif,O.P.U Alger,1994, p92.  
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و  ،2113-211مستويات سالبة، بينما شهدت نسبة الزيادة ارتفاعا معتبرا على طول الفترة 
، وقطاع المؤسسات 2110سنة  يرجع ذلك الى توقيع اتفاق مع البنوك العمومية الخمسة في

  .الصغيرة و المتوسطة، و الجدير بالذكر هنا هو ارتفاع نصيب القطاع الخاص

 :. التطهير المالي كسياسة لتمويل العجز المالي2.2.1.1

 والخطر الفعالية ةمراعا دون للقروض الآلي المنح خلال من السابق التمويل نظام ساهم لقد    
 مستوى على عميقة نقدية اختلالات في تسبب مما.  العام القطاع سساتمؤ  مديونية ارتفاع الى

 ديونها بتسديد الالتزام على قادرة غير المؤسسات هذه أصبحت بعدما وخاصة الوطني الاقتصاد
 المؤسســة تؤدي ولكي.  نفسها البنوك ووجود استقرار تهدد العملية هذه وأصبحت البنوك تجاه
 تكون أن يجب السوق قواعد الى ويخضع بالمنافسة يتميز جديد دياقتصا محيط ظل في دورهــا
 . المالية الناحية من سليمة

 العمومية الخزينة بمنح المؤسسات مديونية لتطهير جديدة آليات القانون تبنى الاطار هذا وفي
 الخزينة وتصبح 1المالي وضعها تطهير بغية المؤسسات ديون من جـزء شراء في أساسيا دورا
 الضرائب دافع يتحمل لا أن يجب ولكن,  بشرائها تكفلت التي بالمبالغ للبنـوك المدينة لجهةا هي

 سندات بإصدار للخزينة القانون يرخص الاطار هذا وفي. الديون هذه عبئ المركزي والبنك
 . سنوات العشر تتعدى لا تباستحقاقا الديون عن التنازل لتمويل

 يوم إلى العمومية الخزينة إلى المركزي البنك طرف من الممنوحة التسبيقات تسدد أن ويجب
 . سنة عشر خمسة أجل في القانون هذا إصدار

 :التطهير المالي أهداف. 1.2.2.1.1

           المالي  مع المحيط التطهير المالي الى تكييف علاقة المؤسسة إجراءاتتسعى          
ات الربحية و التجارية مع مختلف يتميز بفرض علاق أصبحالاقتصادي الجديد، الذي و 

 ،  2الظروف أحسنللمؤسسات في  الإنتاجيتامين النشاط  إلىالمؤسسات البنكية كما تسعى 

                                                           
700المادة رقم  01-71قانون النقد والقرض   

1
  

2
 YOUNSI M., l’assainissement financier des entreprises, in l’entreprise et la banque, dans les mutations 

économiques en Algérie, ouvrage collectif, O.P.U. Alger, 1994, p 40. 
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و ذلك من خلال تحسين الوضعية المالية للمؤسسات و زيادة رأسمالها العامل الذي يمكنها من 
 توفير السيولة اللازمة و يرفع من قدرتها على التمويل الذاتي.

صندوق تطهير المؤسسات  بإنشاءكي تضمن السلطات العمومية حسن سير العملية قامت ول
من   إيراداته، الذي تتكون 1)136-612حساب التخصيص الخاص رقم (العمومية 

مصاريفه فتشمل تخصيصات تكوين راس  أما، 2تخصيصات ميزانية الدولة وموارد الاقتراض
 .3المترتبة عنها المال للمؤسسات العمومية و شراء الديون

  : المالي التطهير يقها من جرى تطبيق عمليةمن بين الأهداف التي كانت الدولة تتمنى تحق

تصحيح ومعالجة العجز الذي كان لميس نظام التسيير وكذا إيجاد التوازن في الأصول 1 - 
تي تسمح والخصوم للمؤسسة وتوازن الاستغلال وهذا بتخفيض التكاليف المالية والرأسمالية ال

  .لمعادلة مختلف أقسام الأصول بمعنى معالجة الاستدانة المؤسسة وتجميدها

,وذلك من اجل التصحيح الجذري في  تمويل الديون الطويلة إلى متوسطة وقصيرة الأجل2 - 
 .0551إطار السياسة النقدية الجديدة والمنصوص عليها بقانون النقد والقرض لسنة 

,هذه العلاقات  ارية مع البنوك والتركيز على وضعها المالي المطهرتوطيد علاقاتها التج 3 - 
,كما يعمل التطهير كذلك على تصحيح  الجديدة ممكنة لتطهير الأوراق المالية من جهة البنوك

 .الأوراق المالية للبنوك

يهدف التطهير المالي إلى تشجيع خطة تعديل الإجراءات المالية وذلك لتحقيق المردودية 4 - 
 .التالي فالمؤسسات العمومية مجبرة على تامين نشاطاتها الإنتاجية في أحسن الظروفوب

عادة تقييم الاستثمارات التالية للإهتلاك5 -   .تطهير الحسابات وا 

 .دفع التأخر من أجور العمال6 -

 

 

 

                                                           
1
الذي عنوانه  117، يحدد كيفيات سير حسابات  التخصيص الخاص رقم 0770مارس  02الصادر في  92-70من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة رقم  

 صندوق تطهير المؤسسات العمومية.
2
 . 92-70رسوم التنفيذي رقم من الم 7المادة  

3
 . 92-70من المرسوم التنفيذي رقم  1المادة  
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 :1. اجراءات تطهير المؤسسات العمومية 2.2.2.1.1 

ؤسسات العمومية من خلال شراء السحب على ترجمت اجراءات التطهير المالي للم     
 الأجلالمكشوف المترتب عنها تجاه البنوك، تعويض خسائر الصرف و تجميد الديون قصيرة 

 .2تجاه البنوك

في قيم  مجسدة  تكون أن  ،  تشتريها الخزينة العمومية أناشترط المشرع في الديون التي يمكن 
هده القيم  تأخذالمؤسسات المالية الدائنة و  أوا البنوك منقولة تصدرها المؤسسات المدينة وتكتتبه

 القانون من 150  المادة لأحكام طبقا سندات المساهمة القابلة للتداول الحر أوشكل الالتزامات 

  .0551  لسنة  والمتعلق بقانون المالية0565 -02-60الصادرفي23 -65رقم

المؤسسات العمومية الاقتصادية  ذمةعلى الديون التي بحوزة البنوك و المؤسسات المالية  أما
عيدت هيكلتها و التي لم تكن محل توزيع بين المؤسسات المتفرعة عنها فيمكن للخزينة أالتي 

على تقديم البنوك و المؤسسات المالية المحيلة لشهادة موقع عليها  بناءاتشتريها  أنالعمومية 
 .ت دقة مبلغها و صحتهمن رؤساء تلك المؤسسات توضح مصدرها ، نوعها و تثب

مليار د ج، والمؤسسات المستفيدة من  291قدرت المبالغ المخصصة للوفاء بتلك العمليات بــــ 
وضعية مالية غير مريحة ، و تم تقسيمها الى ما  ذاتجراءات التطهير المالي هي مؤسسات إ

  : يلي

بفعل  0561ي سنة عن تقسيم الشركات الكبرى ف نشأتهي مؤسسات  : المؤسسات المنحلة.2
عملية اعادة الهيكلة العضوية، و لم توزع عنها حصة من اجمالي الديون المترتبة على الشركة 

المقسمة، و تم تطهير هدا النوع من المؤسسات من خلال شراء الخزينة العمومية للديون 
، و سنة 21القسيمة صفر، مدتها  ذاتلسندات  إصدارهاالمترتبة عنها تجاه البنوك مقابل 

 .%9بمعدل فائدة 

هي مؤسسات لم تتمكن من تحقيق الاستقلالية بفعل وضعيتها  : المؤسسات غير المستقلة.1
لمكشوفات المترتبة المالية و اختلال توازنها المالي المعبر عنه بالخزينة السالبة، وتم تجميع ا

                                                           
  د.العايب ياسين،إشكالية تمويل المؤسسات الإقتصادية،مرجع سبق ذكره ،ص017-019.

1
  

2
 DJERIDI M., assainissement redressement des entreprises publiques, in l’entreprise et la banque, ouvrage 

collectif, O.P.U,Alger,1994 p 30. 

 



لجزائريالفصل الأول: تطور المؤسسة الاقتصادية و سياسة التمويل في الإقتصاد ا  

 

 

55 

ع تحديد الحد م ،مليار دينار جزائري 096,9،والمقدرة بــ 0551ديسمبر 60عنها الى غاية
السنوي، وتم توحيد الحد  الأعمالاشهر من رقم  5 إلى 3الاقصى للسحب على المكشوف من 

حدد بخمسة  أينبالنسبة لجميع المؤسسات،  0554الاقصى للسحب على المكشوف من سنة 
السنوي، وذلك بهدف تقليل الاعتماد عليه من طرف المؤسسات  الأعمالعشر يوم من رقم 

 كرأس مال عامل لديها. اعتبرتهعدم  الاقتصادية و

و بعد تجميع المكشوفات المترتبة على تلك المؤسسات تم تحويلها الى قروض متوسطة  
اجل بمعدل الفائدة السائد في  كأقصىلمدة سنتين  تأجيلوطويلة الاجل مع منح المؤسسة فترة 

ية بدفع الفوائد المترتبة فقام صندوق تطهير المؤسسات العموم الأخرىباقي الديون  أماالسوق، 
، بمعدل فائدة متفق عليه بين بنك الجزائر وممثل الأكثرعنها بعد تجميدها لمدة سنتين على 

عن وزارة المالية، و ذلك حسب وضعية كل مؤسسة، و بعد انتهاء فترة تجميد السداد المترتب 
 على المؤسسة، تتدخل الخزينة مجددا بشراء ذلك الدين.

لوزارة الاقتصاد، مرحلتين لتنفيذ  23 -50حدد المرسوم التنفيذي  : ستقلةالمؤسسات الم.1
اجراءات تطهير المؤسسات المستقلة التي تدهورت وضعيتها المالية بعد ان منحت لها 

، تحديد حقوق البنوك 0550مارس  60يتم في المرحلة الاولى التي تنتهي في  أينالاستقلالية، 
، حيث بينت نتائج تقييم تلك الحقوق تراكم 0551ديسمبر  60على هذه المؤسسات الى غاية 

مديونية ضخمة على مختلف المؤسسات بما في ذلك المؤسسات المستقلة، كما تم في المرحلة 
الاولى من معالجة اشكالية و تطهير ديون المؤسسات المستقلة تحديد المستوى المناسب من 

وذلك تبعا     الأعمالاشهر من رقم  5 الى 3القروض القصيرة الاجل بمبلغ يتراوح من 
على  الديون المترتبة  قيمة تحويل  في هذه المرحلة   للوضعية المالية للمؤسسة، كما تم

بسعر الفائدة السائد  الأجلالى قروض متوسطة و طويلة  0551ديسمبر  60لمؤسسات قبل ا
، 0554ديسمبر  60لى ا 0550في سوق الاقراض. اما في المرحلة الثانية الممتدة من سنة 

فقد تم شراء جزء من مكشوفات المؤسسات من خلال اصدار سندات مساهمة لصالح البنوك، و 
تكوين راس مال المؤسسات و اصدار ضمانات على جزء من القروض من طرف  إعادة

 صناديق المساهمة.
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 :1تقييم سياسة التطهير المالي.1.2.2.1.1

ة بالتطهير المالي بمثابة العملية الاساسية لنجاح عمل اعتبرت الاجراءات المتعلق        
المنظومة المصرفية كما حددها لها قانون النقد و القروض، لان تلك الديون المترتبة على 

من اجمالي  %39المؤسسات العمومية تجاه البنوك كانت ديون غير عاملة و تمثل ما يقارب 
المكشوفات التي حل تاريخ استحقاقها دون ان  ، و يعتبر تراكم2 0551اصول البنوك خلال سنة 

تقلبات الاقتصادية بالإضافة إلى خسائر تسدد من اهم عوامل العجز المالي لدى المؤسسات 
 SONACOMEوصل حجم المكشوفات المتراكمة على شركة  0535سعر الصرف ففي سنة 

ع ذلك بالدرجة الاولى و يرج3مرة من عجز السنة المالية 3,9مليار أي ما يعادل  3,6اكثر من 
الى سيطرة السحب على المكشوف على التمويل القصير الاجل للمؤسسة العمومية من جهة، و 
عدم وجود اجراءات التسوية عند توقف المؤسسة عن الدفع   من جهة ثانية، و الشكل التالي 

 .0550-0561يوضح تطور السحب على المكشوف خلال الفترة 

 )مليون دينار( 1881-1891ب على المكشوف خلال الفترة تطور السح : 12شكل رقم 

 
Bulletin statistique de la banque d’Algérie 2009المصدر من إعداد الطالب بالإعتماد:  

                                                           
د.العايب ياسين،إشكالية تمويل المؤسسات الإقتصادية،مرجع سبق ذكره ،ص021-021. 

1
  

2
 .22النشابي.ك و أخرون،مرجع سبق ذكره،ص 

3
 Chicha k, L'expérience algérienne dans le processus d'assainissement financier, Revu de 
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chercheur/n°01/2002/, P17-18. 
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ما يلاحظ من الشكل البياني اعلاه ان حجم السحب على المكشوف يزداد بنفس اتجاه الحجم 
يمثل اهم نوع من انواع القروض الممنوحة، الاجمالي للقروض الممنوحة للاقتصاد كما انه 

 .0550-0560في المتوسط خلال الفترة  %91حيث يمثل نسبة تفوق 

شرعت الدولة بوضع العديد من برامج التطهير المالي لخزينة المؤسسات العاجزة فور صدور 
ام  من الناتج الداخلي الخ 4,6، مما كلف خزينة الدولة 0551النصوص المنظمة للعملية سنة 

 42,9 يالمالالتطهير صندوق  لوحدها 0552،  حيث كلفت  سنة 2110-0550السنوي  لفترة 
مليار  5مليار موجهة لتغطية خسائر الصرف بالنسبة للبنوك و  20.2مليار دينار، منها 

لتعويض خسائر الصرف للمؤسسات ألاقتصادية، كما قامت الدولة في   نفس المرحلة بتحويل 
إلا أن تلك النسبة قد اعتبرت جد ضعيفة بالنسبة  %3إلى سندات بمعدل  مليار د ج 054,5

-0559للبنوك، لأنها لا تغطي الآثار التضخمية لسعر الفائدة لتلك المرحلة، أما في الفترة 
مليار دج من الديون تجاه المؤسسات العمومية المشكوك  063فقامت الدولة باستبدال  0556

مليار د ج لقروض قصيرة  65,5سنة، و تحويل ما قيمته  02 في تحصيلها الى سندات مدتها
تتم تصفية الوحدات المتعثرة لتلك الاجل الى قروض متوسطة و طويلة الاجل شرط ان 

من اجمالي القروض الممنوحة للاقتصاد خلال  %04المؤسسات، أين مثلت تلك القروض نسبة 
مؤسسة  0611المالي، تطهير  تضمن برنامج التطهير 2111. و مع بداية سنة 0553سنة 

مليار دج، و الجدول التالي يلخص اجراءات  0291عمومية، مما كلف خزينة الدولة اكثر من 
 : 0555الى نهاية  0550التطهير المالي للفترة الممتدة من سنة 
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مليار     : الوحدة( 1888المبالغ المصروفة من طرف الدولة حتى سنة  : 03جدول رقم 
 )جدينار د

 

 الغاء الديون تجاه 

 الخزينة و البنك

 الجزائري للتنمية

 

 شراء الديون البنكية

 

 الدعم المالي بالسيولة

 ـ ـ  23.0 اعادة الهيكلة المالية

 3.4 ـ 03.3 الانتقال الى الاستقلالية

 69.5 66 45.9 54 - 50تطهير المالي 

 36.9 494 64.4      56 - 59 ماليالتطهير 

 020.6 942 033.4 المجموع

Source : SADIN. E,la privatisation des entreprises publiques en 
Algérie op cit, p 62. 

على الرغم من ضخ الدولة لمبالغ ضخمة من اجل مساعدة المؤسسة الاقتصادية بعد استقرار  
 زالت ، إلا أن مختلف المؤسسات العمومية لا0555مؤشرات الاقتصاد الكلي في نهاية سنة 

بأكثر  2115تعاني من العجز المالي، حيث قدرت ديون المؤسسات العمومية مع نهاية سنة 
، و هو ما 1مؤسسة عمومية غير  ناجع 091مليار دج، كما تم إحصاء اكثر من  611من 

 013مليار دج منها  666مؤسسة منها، بمبلغ  02استدعى تدخل الدولة من جديد لتطهير 
مليار دج لتمويل استثماراتها و في  214ليات السحب على المكشوف، و مليار دج لتسوية عم

فلاح تجاه بنك الفلاحة و التنمية  33.435نفس السياق قامت بتطهير الديون المترتبة على 

                                                           
1
 7117تقرير وزارة المالية اكتوبر - 
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تقريرا إلى الحكومة الريفية والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.كما قدم مجلس مساهمات الدولة 
، من مختلف القطاعات، 2101من المؤسسات العمومية في سنة  يطلب تدخلها لتظهير قائمة

 .كقطاع البناء و الأشغال العمومية، النقل، الفلاحة

، و استدل 2115لقيت سياسة تطهير المؤسسات العمومية العديد من الانتقادات مع نهاية 
ل الفترة على ذلك، أنه بالرغم من مجهودات الدولة في تطهير خزينة المؤسسات العمومية خلا

تريليون دينار، إلا أنها قد فشلت في تحسين الوضعية المالية  1,4التي كلفت  0550-2117
للمؤسسة و إنقاذها، و هو أيضا ما دعا وزارة المالية إلى إعلانها عن وقف ضخ الأموال 

لتطهير المؤسسات العمومية، إلا بالنسبة لتلك التي تتميز بوزن نسبي في السوق الداخلي مثل 
 شركة الخطوط الجوية، الشركة الوطنية للسيارات الصناعية و شركة صيدال.

 :يل المؤسسة الاقتصادية. تمويل تأه1.2.1.1

لقد عرف الاقتصاد الوطني انفتاحا كبيرا على العالم الخارجي في إطار ما يسمى بظاهرة 
الاتحـاد الأوروبـي. العولمة والدخول إلى الاقتصاد السوق، خاصة بعد إمضاء اتفاق الشـراكة مـع 

ولتفــادي التــأثيرات الســلبية لهــذا الانفتــاح علــى الاقتصــاد الــوطني عامــة والمؤسســات الاقتصــادية 
بصـــفة خاصـــة، كـــان لا بـــد مـــن وضـــع برنـــامج لتأهيـــل المؤسســـات، يســـاعدها علـــى التكييـــف مـــع 

فسـي و المحيط واستغلال الفرص المتاحة في السوق، و تحسين موقعهـا فـي إطـار الاقتصـاد التنا
 رفع أدائها الاقتصادي.

لقــد أصــبح مصــطلح التأهيــل أكثــر بحثــا واهتمامــا مقارنــة بالمفــاهيم التقليديــة كالتصــحيح الهيكلــي 
عــادة الهيكلــة، فهــذه التصــورات كانــت تهــتم بالعوامــل الداخليــة للمؤسســة. أمــا التأهيــل فقــد شــمل  وا 

 العوامل الداخلية و الخارجية للمؤسسة.

المؤسســة بأنــه "عبــارة عــن مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تتخــذها الســلطات ويمكـن تعريــف تأهيــل 
قصــد تحســين موقــع المؤسســة فــي إطــار الاقتصــاد التنافســي، أي أن يصــبح لهــا هــدف اقتصــادي 

 .1ومالي على المستوى الدولي"

                                                           
صالح الصالحي، أساليب تنمية المشروعات المصغرة، الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم   التسيير، جامعة 

 . 27، ص 7112، 11سطيف، العدد 
1
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كما يُعرف أيضا على أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات والتدابير تهـدف إلـى تحسـين فعاليـة 
 المؤسسة على مستوى منافسيها الرائدين في السوق. أداء

وأخيــرا نســتطيع القــول أن عمليــة التأهيــل تعتبــر بمثابــة مرحلــة انتقــال للمؤسســة مــن مســتوى إلــى 
مسـتوى آخــر يتميـز بالكفــاءة والمردوديـة، مــن خـلال تقويــة العوامـل الداخليــة والخارجيـة للمؤسســة، 

لة فـــي الميـــدان الاقتصـــادي، ولكـــي تصـــبح منافســـة وذلـــك لتمكينهـــا مـــن مواكبـــة التطـــورات الحاصـــ
 لنظيراتها في العالم.

لقد عملت الجزائر على وضع برنامج لتأهيل المؤسسات الخاصة والعمومية. ويمس هذا 
البرنامج المؤسسات التي لديها إمكانيات وقدرات تنافسية، أما المؤسسات الأخرى فلا مجال 

ف مع المتغيرات الجديدة، كما تم التركيز على القطاع لمساعدتها لأنها غير قادرة على التكي
 الصناعي.

 برنامج تأهيل المؤسسات الجزائرية: فأولا: أهدا

 إن أهداف برنامج التأهيل يمكن تلخيصها فيما يلي:

  ـــــة الماديـــــة أو ـــــي: عصـــــرنة المحـــــيط الاقتصـــــادي ســـــواء مـــــن الناحي ـــــى المســـــتوى الكل عل
اجهـة المنافسـة الخارجيـة أو المحليـة، فـلا بـد مـن التنظيمية، لأنه يساعد المؤسسة على مو 

تطــــوير المنــــاطق الصــــناعية وتجســــيد سياســــات صــــناعية عامــــة تســــتغل كأســــاس لبــــرامج 
 العصرنة والتطوير.

  علــــى مســــتوى القطاعــــات: يهــــدف البرنــــامج إلــــى ترقيــــة وتــــدعيم قــــدرات مختلــــف الهيئــــات
إدارات...الــخ، بالإضــافة المتعاملــة مــع المؤسســة ســواء كانــت بنــوك ومؤسســات ماليــة، أو 

 إلى تنمية وترقية الاقتصاد التنافسي.

   على المستوى الجزئي: تحسـين تنافسـية المؤسسـات الاقتصـادية مـن خـلال تحـديث طـرق
وآليــات الإنتــاج المســتخدمة فــي المؤسســة، وتطــوير الكفــاءات التســييرية ومحاولــة تقلــيص 

 نقاط الضعف لديها.
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 لمؤسسات الجزائرية:برنامج تأهيل اثانيا: هيكلة 

يتطلـــب برنـــامج تأهيـــل المؤسســـات الجزائريـــة تـــدخل عـــدة هيئـــات منهـــا: المديريـــة العامـــة للهيكلـــة 
الصــناعية، اللجنــة الوطنيــة للمنافســة لصــناعية، البنــوك، ومكاتــب الدراســات...الخ. ولكــن ســنركز 

ر وتنفيـذ برنـامج اهتمامنا على ثلاثـة هيئـات أساسـية تقـع علـى عاتقهـا عمليـة الإشـراف علـى تسـيي
 التأهيل.

 المديرية العامة للهيكلة الصناعية: -1

 تقوم بعدة مهام موكلة إليها من بينها:

 .تحديد الإجراءات والشروط التقنية والمالية والتنظيمية لبرنامج التأهيل 

 .وضع برنامج لإعلام المؤسسات والهيئات المعنية ببرنامج التأهيل 

 ية والماليــــة لصــــندوق ترقيــــة المنافســــة الصــــناعية، واقتــــراح التنســــيق بــــين الأدوات التشــــريع
تعــــــديلات فــــــي النصــــــوص التشــــــريعية والتنظيميــــــة التــــــي لهــــــا علاقــــــة مباشــــــرة بإصــــــلاح 

 المؤسسات.

 .وضع برنامج لترقية تكوين المسيرين والمختصين المعنيين لبرنامج التأهيل 

 اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية: -1

عـــادة الهيكلـــة. 7111جويليـــة  تأسســـت هـــذه اللجنـــة فـــي ، وتنشـــط تحـــت رئاســـة وزيـــر الصـــناعة وا 
ــــة، المســــاهمة وتنســــيق  عــــادة الهيكل ــــوزارات التاليــــة: الماليــــة، الصــــناعة وا  ــــين عــــن ال وتضــــم ممثل
الإصلاحات، التجارة، العلاقات الخارجية، التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة لممثلين عـن 

 وغرفة التجارة والصناعة والنقابات..الخ. البنوك وجمعيات أرباب العمل

 وتتلخص مهام هذه اللجنة فيما يلي:

  عداد الإجراءات لقبول ملفات المؤسسات الراغبـة فـي الاسـتفادة تحديد الشروط المطلوبة وا 
 من برنامج التأهيل.
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 .عادة الهيكلة والمؤسسة المستفيدة  وضع اتفاق نموذجي بين وزارة الصناعة وا 

 ية أو نشاط تراه مناسبا، يساعد في تحسين التنافسية الصناعية.اقتراح أي عمل 

 .تقييم ومراقبة برنامج عمل صندوق ترقية المنافسة الصناعية 

  دراســة الطلبــات المقدمــة مــن طــرف المؤسســات المرشــحة للحصــول علــى مســاعدات ماليــة
 في إطار العمليات الخاصة بتحسين قدراتها التنافسية.

 مؤسسات في برنامج المساعدات المالية ومعدلاتها ومبالغها.تحديد شروط انضمام ال 

  تشخيص طلبات تمويل النفقات المتعلقة بتحسين المحـيط الإنتـاجي للمؤسسـات والخـدمات
المرتبطــة بالصــناعة مثــل: دراســة طلــب تمويــل تهيئــة منطقــة صــناعة أو إصــلاح هياكلهــا 

 القاعدية.

 لمقدمة من قبل المؤسسات.إصدار القرار النهائي بشأن ملفات التأهيل ا 

 صندوق ترقية التنافسية الصناعية: -8

، إنشــاء الصــندوق الــوطني للتنافســية الصــناعية، بهــدف مســاعدة 7111شــهد قــانون الماليــة لســنة 
 المؤسسات والهيئات المرافقة لها ماليا في عملية تأهيلها.

 تتمثل المساعدات المقدمة للمؤسسات في:

 التشخيص والتقييم(. الاستثمارات غير المادية( 
 )الاستثمارات المادية ) التجهيزات والمعدات 

  التشـــــخيص الاســـــتراتيجي العـــــام لمخطـــــط التأهيـــــل، وتكـــــوين المســـــيرين، والتـــــدريب علـــــى
 التكنولوجيا الحديثة.

 تتمثل المساعدات المالية المقدمة للهيئات المرافقة، في النفقات المتعلقة بما يلي:

  لتطوير التنافسية الصناعية.جميع العمليات الموجهة 

 .جميع العمليات المرتبطة ببرامج تحديث المناطق الصناعية ومناطق النشاطات الكبرى 
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  العمليــات الموجهــة نحــو تحســين بيئــة نشــاط المؤسســة، خاصــة فــي المجــال الإنتــاجي أو
ـــة  ـــى تحســـين النوعي الخـــدمات الملحقـــة بالقطـــاع الصـــناعي، لاســـيما تلـــك التـــي تهـــدف إل

 ن والبحث والتطوير...الخ.والتكوي

 .وضع برامج تكوينية موجهة لمسيري المناطق الصناعية 

تجدر الإشارة إلى أن هناك صناديق أخرى مرتبطـة بالمؤسسـة منهـا:  صـندوق التهيئـة العمرانيـة، 
 الصندوق الوطني للبيئة، صندوق تنمية المناطق الجنوبية...الخ.

ل( الســابق، إضــافة إلــى مخطــط تمويــل المشــروع يـتم إرســال ملــف التأهيــل )تشــخيص خطة تأهيــ 
وموافقة البنك الـذي تتعامـل معـه المؤسسـة، إلـى الأمانـة التقنيـة للمديريـة. وهـذا لدراسـته ومعالجتـه 
قصــد قبولــه أو طلــب توضــيحات أخــرى، أو رفضــه فــي حالــة عــدم تــوفر الشــروط المطلوبــة فــي 

 المؤسسة.

 7117الملفــات، والتــي انطلقــت منــذ جــانفي  اســتقرت معطيــات معالجــة 7112فــي نهايــة أكتــوبر 
 والخاصة بمرحلة التشخيص، على الحالة التالية الموضحة في الجدول:

 .2111: وضعية ملفات طلب التأهيل في نهاية أكتوبر 11جدول رقم 

طلبيات 
 المؤسسات

مؤسسات 
 خاصة

مؤسسات 
 عمومية

 الملاحظات المجموع

الملفاااااااااااااااااااااااااااات 
 المستقبلة

019 012 771  

  799 097 71 فات المعالجةالمل

  070 002 92 الملفات المقبولة 

الملفاااااااااااااااااااااااااااات 
 المرفوضة

غيـــــر مهيكلـــــة أو خـــــارج مجـــــال  12 22 77
 الصناعة

عادة الهيكلة .وزارة  المصدر:  algeria.org-www.mirالصناعة وا 
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فيـذ برنـامج التأهيـل الـذي اقترحتـه، حيـث يـتم تمويـل بعد قبول ملف التأهيل تشـرع المؤسسـة فـي تن
جزء من العمليات التي تقوم بها عن طريق مصادر التمويل الخاصـة بهـا، أمـا الجـزء الآخـر فيـتم 

 تمويله عن طريق المساعدات المالية التي يمنحها صندوق ترقية التنافسية الصناعية.

هــا المصــالح المعنيــة بمراقبــة تنفيــذ البرنــامج، تقــدر مــدة إنجــاز برنــامج التأهيــل بســنتين، تقــوم خلال
 ويمكن اختيار هيئة خارجية تشرف على متابعة التنفيذ.

 :. بورصة الجزائر و تنويع مصادر التمويل1.2.1.1

على تنويع مصادر التمويل الخارجي الذي كان  0991ارتكزت سياسة التمويل بعد سنة     
 هذا الإطار أخذت الدولة بعين الاعتبار لدور التمويل مقتصرا قبلها على التمويل البنكي، و في 

أنشطها في 1لشركات رأس المال المخاطر بممارسة  القانون  سمح  بالأموال الخاصة، و من ثم
، لاسيما في ما يتعلق بإعفائها من الضريبة على أرباح  الجزائر مع منحها تحفيزات جبائية

 ل.الشركات خلال السنوات الأولى من الاستغلا

في ظل انتقال الجزائر إلى اقتصاد السوق، أصبحت البورصة أداة ضرورية، فهي تعتبر وسيلة 
جديدة من وسائل تمويل الاقتصاد وبذلك يتدعم نظام التمويل دون التقليص من أهمية التمويل 

 0المصرفي. 

جأ أيضا إن المؤسسة ليست الوحيدة التي تلجأ إلى إصدار قيم منقولة، فالدولة والجماعات تل
إلى هذه الوسيلة من أجل تمويل مختلف حاجياتها، ونلاحظ أن الأوراق المصدرة من طرف 
الدولة والجماعات توافق دين متوسط وطويل الأجل، وعلى العكس الأوراق التي تصدرها 

في حالة إصدار  -أو المقرضين -في حالة إصدار أسهم–المؤسسات تسمح بزيادة المساهمين 
 سندات.

رؤوس الأموال هو الإطار الأمثل لجمع رؤوس الأموال طويلة الأجل من خلال إن سوق 
إصدار قيم منقولة ضرورية لتمويل المشروعات، وتكون مدة إنجاز المشروع وتسديد القروض 

                                                           
0  

الملتقى الدولي: سياسات التمويل وأثرها  :، مداخلة مقدمة فيفي تمويل المؤسسة الاقتصادية العمومية مساهمة بورصة الجزائر ، أ/ دالي علي لمياء 

 .2،جامعة بسكرة، ص-دراسة حالة الجزائر والدول النامية –على الاقتصاديات والمؤسسات 
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بالإضافة إلى أن هذه السوق باستطاعتها مساعدة الكثير من المؤسسات على . طويلة أيضا
 ا نحو مستقبل أفضل.تنويع مصادر تمويلها والسير به

ن الطابع العلني  إن اللجوء العلني للإدخار يعتبر كمرحلة أولية لدخول المؤسسة في البورصة، وا 
 للادخار ينتج من:

 .توظيف الأصول المالية بحجم يتعدى دائرة محدودة من الأشخاص 

 .قبول الأصول المالية للتداول لدى بورصة القيم المنقولة 

 إلى المؤسسات المالية أو الوسطاء في عمليات البورصة أو إلى اللجوء إما إلى البنوك ،
 أساليب الإشهار العادي.

 011إن توظيف الأصول بحجم يتعدى الدائرة المحدودة يفترض حدوثه عندما يعني أكثر من 
شخص، ويجب على كل شركة أو مؤسسة عمومية تصدر قيما منقولة بالتجائها إلى التوفير 

كن لإعلام الجمهور تتضمن العناصر الإعلامية التي من شأنها أن تم علنا أن تنشر مذكرة
 ية كذكر معلومات عن:ار المستثمر من اتخاذ قراره عن د

 تقديم مصدر القيم المنقولة وتنظيمه. -

 وضعيته المالية. -

 موضوع العملية المقرر إنجازها وخصائصها. -

ب أن تقدم البيانات المالية المرافقة تؤرخ هذه المذكرة ويوقع عليها الممثل الشرعي للمصدر، ويج
للمذكرة الإعلامية معلومات دقيقة على الوضعية المالية والمحاسبية للمؤسسة، وبصفة خاصة 

 على هيكلها المالي ومردوديتها في مجال التمويل.

إضافة إلى المذكرة الإعلامية يقوم المصدر بطبع بيان إعلامي ونشره، ويلخص هذا البيان ما 
المذكرة الإعلامية مقدما المعلومات الأكثر أهمية فيما يخص المصدر والعملية المقرر جاء في 

 إنجازها، يؤرخ البيان ويوقع عليه من طرف الممثل الشرعي للمصدر.
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توضع المذكرة الإعلامية والبيان تحت تصرف الجمهور في مركز المؤسسة المصدرة ولدى 
 م البيان لكل مكتب.الوسطاء الماليين المكلفين بالتوظيف ويسل

فيما يخص بورصة الجزائر، فإن فكرة إنشاءها تدخل في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي 
، في نفس السنة صدرت عدة قوانين 0711ودخلت حيز التطبيق سنة  0719أعلن عنها سنة 

اقتصادية عن استقلالية المؤسسات العمومية وصناديق المساهمة، إن رأس المال الاجتماعي 
للمؤسسات العمومية والذي يمثل حق الملكية قسم لعدد من الأسهم التي وزعت ما بين صناديق 
المساهمة وبذلك تحولت الشركات العامة إلى شركات أسهم، ولكي يتم تبادل أسهم هذه الشركات 

 يجب إنشاء سوق مالية لهذا الغرض.

 م المنقولة،من بينها:يشترط التشريع الجزائري عدة شروط مالية للدخول إلى سوق القي

 .نشر القوائم المالية المصادق عليها قبل سنتين من تقديم طلب القبول 

  مليون دج. 011أن لا يقل رأس مال المؤسسة عن 

 .أن تحقق المؤسسة أرباحا خلال السنة التي تسبق طلب القبول في سوق القيم المنقولة 

 .iسنوات الأخيرة التي تسبق ذلك( 1حققت أرباحا خلال  )
  من القيمة الإجمالية لرأس مال  %01أن لا تقل نسبة السندات التي توزع عن الجمهور

 .011وأن لا يقل عدد حملة السندات عن  المؤسسة ،

   من  %5مساهم، يمتلك كل مساهم على الأكثر  011أن لا يقل عدد المساهمين عن
 رأس المال الاجتماعي للشركة.

ؤسسة سوناطراك الانطلاق الفعلي لبورصة الجزائر، يشكل القرض السندي الذي أصدرته م
سنوات وبسعر فائدة  2ملايير دج ولمدة  2وهذا القرض السندي الذي قدر مبلغه الأولي 

، 0779قد تم إعداده ين شهري نوفمبر وديسمبر  2,5%ومنحة عند الإصدار بنسبة  %13
ض إقبالا كبيرا لدى ، ولقد لقي هذا القر 0771وانطلق أثناء السداسي الأول من سنة 

، و أيضا السبب في نجاح هذا القرض مليار دج 07سر رفع مبلغه إلى    مما يف الجمهور،
و الوسيلة الجبائية المرتبطة به أي الدخل غير  (13%)هو معدل الفائدة المستعمل 

 الخاضع للضريبة.
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مر في توظيف و ما يمكن استخلاصه من هذه العملية هو توفر ادخار هام من شأنه أن يستث
الأموال على المدى الطويل، و هو ما يفترض من جهة أخرى وجود رؤوس أموال ضخمة يمكن 

 جذبها إذا ما تم بذل مجهود باتجاه تطوير أدوات الادخار و تنويعها.
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 :الأول الفصل لاصةخ

يف اهتماماتها لاحظنا من خلال هدا الفصل أن السلطات العمومية لم تتوقف عن تكت       
سياسية التمويل أن الإصلاحات الاقتصادية و  ،وتبيين النهوض بالمؤسسات الاقتصادية من أجل

قد تميزتا باختلاف المضمون من مرحلة إلى أخرى، ففي مرحلة الاقتصاد المخطط استمدت 
تلك الإصلاحات جوهرها من طبيعة الأهداف الرامية إلى تجسيد المساعي الاجتماعية على 

مساعي الاقتصادية مما أدى إلى تدهور الوضعية المالية و الأداء الاقتصادي لها ، كما أدى ال
ن المؤسسة إذ أإلى ابتعاد المؤسسة الاقتصادية عن الأهداف التي أنشئت من اجلها، 

الاقتصادية بمفهومها الصحيح لم يكن موجودا ، و على غرارها اعتبرت مؤسسات التمويل 
المنتهي من السيولة بفعل مركزية اتخاذ القرار المالي ، و تطبيق الجهاز بمثابة المصدر غير 

البنكي لكافة القرارات المملاة عليه من المركز، و هو ما ساعد أيضا على تدهور و تداخل 
 مهام التمويل بين وسطاء الدائرة البنكية و المالية.

الربحية   إضفاء القواعد  حاولةالتحرير المالي و النقدي فقد تميزت بم في مرحلة   أما     
والمردودية على نشاط المؤسسة الاقتصادية و السياسية التمويل على حد سواء، لكن دلك قد 

فرض تدخل الدولة من جديد من خلال عمليات التطهير المالي، الخوصصة و التأهيل، بهدف 
ك السياسات لم تحقق تحسين العلاقة بين مؤسسات التمويل و المؤسسات الاقتصادية، إلا أن تل

لك بسبب ضعف أداء كلف خزينة الدولة من أموال ، و ذ الأهداف المرجوة منها رغم ما
المؤسسة الاقتصادية الذي يمكن إرجاعه إلى ضعف و عدم رشاد التسيير و ضعف التنافسية 

ا الأساس و على هذالناتجة بدورها عن ضعف أداء المؤسسة و صعوبة تحكمها في التكنولوجيا 
أدى الى عجز هيكلي عرفته مختلف  الاقتصاديةأن فشل سياسات تمويل المؤسسة  نستنتج

مراحل تطور المؤسسة و هذا ما ستطرق إليه في الفصل الثاني تحت عنوان العجز المالي في 
 . العمومية الاقتصاديةالمؤسسة 
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